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خصوصية الدعوى التحكيمية في قطع مرور الزمان المانع من سماع 
الدعوى: دراسة في أحكام القانون الإماراتي والمصري

ها� محمد مؤنس ح­د

كلية إدارة الأعمال - جامعة الحدود الشمالية

عرعر - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 11-05-2017                                           تاريخ القبول: 2018-05-16   

ملخص البحث: 

ــرره  ــزاءً تق ــاره ج ــوى، باعتب ــماع الدع ــن س ــع م ــان المان ــرور الزم ــة لم ــرض الدراس تتع
التشــريعات، وتمنــع بموجبــه ســماع دعــوى الدائــن ضــد مدينــه لإقامتهــا بعــد مــدة زمنيــة قــررت 
ــك التشــريعات  ــت تل ــا، واتجه ــد انقضائه ــن بع ــة للدائ ــة القضائي التشــريعات عــدم ســريان الحماي
ــرى  ــن، والأخ ــق الدائ ــي ح ــي تحم ــوى الت ــماع الدع ــع س ــى من ــى إل ــا يرم ــن أحدهم ــى اتجاهي إل
ــى اســتقرار المعامــلات،  ــن يهــدف إل ــه، ورغــم أن كلا الاتجاهي ــى انقضــاء الحــق ذات اتجهــت إل
ــف  ــي وق ــت ف ــه تمثل ــر اســتثناءات علي ــى تقري ــك النظــام اســتدعت المشــرّعين إل إلا أن قســوة ذل
ــدًا قطــع مــرور الزمــان مــن خــلال  ــاول هــذه الدراســة تحدي ــك الزمــان وقطعــه، وتتن ســريان ذل
الدعــوى التحكيميــة، حيــث تســتهدف الإجابــة علــى تســاؤل مفــاده متــى تقطــع الدعــوى التحكيميــة 
مــرور الزمــان؟ وخلصــت الدراســة إلــى عــدم إمكانيــة تطبيــق النتيجــة نفســها المترتبــة علــى إيــداع 
صحيفــة الدعــوى بقلــم كتــاب المحكمــة -باعتبــاره الإجــراء الــذي بموجبــه ينقطــع مــرور الزمــان 
بالدعــوى القضائية-علــى الدعــوى التحكيميــة وهــذا الــذي نعتبــره خصوصيــة الدعــوى التحكيميــة 

فــي قطــع مــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى.

الكلمات الدالة: التقادم المسقط، الدعوى التحكيمية، قطع مرور الزمان، قطع التقادم.
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المقدمة: 

ــب  ــن جان ــم م ــا أن يت ــاء إم ــيّ، والوف ــذ العين ــاء أي بالتنفي ــزام بالوف الأصــل أن ينقضــي الالت
المديــن رضــاءً أو جبــرًا إذا امتنــع المديــن عــن الوفــاء طواعيــة، وســبيل الدائــن لإجبــار المديــن 
علــى الوفــاء جبــرًا هــو اســتصدار حكــم بإلــزام المديــن بالوفــاء، إلا أنَّ ســكوت صاحــب الحــق عــن 
المطالبــة بحقــه مــدة مــن الزمــان، يســتتبع مجازاتــه بإيقــاف فعاليــة وســيلة حمايــة ذلــك الحــق، إذ لا 
شــك أنــه دون فكــرة التقــادم )مــرور الزمــان( إحــداث عــدم الاســتقرار فــي المعامــلات بيــن الأفــراد 

خصوصًــا مــا يتعلــق بوســائل الإثبــات.

ــخ نشــوء الحــق  ــى تاري ــة محــددة عل ــج مــرور مــدة زمني ــي تعال ــك؛ تعــددت الوســائل الت لذل
دون أن يطالــب الدائــن مدينــه بــه، فمنهــا مــا ذهــب إلــى انقضــاء الالتــزام وهــو مــا يعــرف بالتقــادم 
ــار  ــة بإجب ــن للمطالب ــن الدائ ــة م ــماع الدعــوى المرفوع ــدم س ــى ع ــب إل ــا ذه ــا م ــقط، ومنه المس
المديــن علــى الوفــاء بذلــك الحــق وهــو مــا يعــرف بمــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى.

ــادم المســقط ومــرور الزمــان هــي اســتتباب الأوضــاع  ــة الأساســية مــن التق وإذا كانــت الغاي
بيــن الأفــراد، إلا أن التشــريعات وازنــت بيــن مصلحــة الدائــن، ومصلحــة المديــن؛ فأوجدت وســائل 
ــا يعــرف بعــوارض مــرور الزمــان،  ــن، مــن خــلال م ــى الدائ ــن عل تحــد مــن قســوة كلا النظامي
وتتعــدد الصــور التــي ينقطــع بهــا مــرور الزمــان، فمنهــا مــا يكــون بيــد المديــن كالإقــرار، ومنهــا 

مــا يكــون بيــد الدائــن كالمطالبــة القضائيــة والإجــراء القضائــي.

والمطالبــة بالحــق قضــاءً إمــا أن تكــون بموجــب دعــوى قضائيــة أو مــا يقــوم مقامهــا كالدعــوى 
التحكيميــة، فمــا هــو الإجــراء الــذي يقطــع مــرور الزمــان بالدعــوى القضائيــة، ومــا هــو الإجــراء 
الــذي بــه يقطــع مــرور الزمــان بالدعــوى التحكيميــة، وهــل يعتــد بتاريــخ الاتفــاق علــى التحكيــم 
الســابق علــى نشــوء النــزاع؟ أم يعتــد بالاتفــاق علــى التحكيــم اللاحــق علــى نشــوء النــزاع؟ أم مــن 
تاريــخ اســتلام المدعــى عليــه طلــب التحكيــم الموجــه إليــه مــن طالــب التحكيــم؟ أم مــن تاريــخ تقديــم 
طلــب التحكيــم لهيئــة التحكيــم؟ اختلــف الفقــه فــي ذلــك الشــأن إختلافًــا جليًّــا، لذلــك وجــب البحــث 
ــن ســماع الدعــوى بموجــب الدعــوى  ــع م ــان المان ــرور الزم ــا م ــي ينقطــع منه عــن اللحظــة الت

التحكيميــة، وهــذا مــا يمثــل مشــكلة الدراســة.

خطة الدراسة:

ســنتناول الموضــوع مــن خــلال )مبحــث أول( نتعــرض فيــه لمــرور الزمــان مــن خــلال بيــان 
المقصــود بــه والحكمــة التشــريعية منــه، كذلــك نتعــرض لقطــع مــرور الزمــان كأحــد عوارضــه، 

ثــمّ )المبحــث الثانــي( الــذي يتنــاول انقطــاع مــرور الزمــان بســبب يرجــع إلــى الدائــن.
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منهجية الدراسة:

ستتبع الدراســـة الأســـلوب الوصفي والتحليلـي والمقـارن لمشـكلة الدراسـة مـن خـلال وصـف 
واقعـــي للدعــوى التحكيميــة وكيفيــة قطعهــا لمــرور الزمان وذلـــك بالتعرض للنصـــوص الخاصـــة 
ــتخدام  ــان، واسـ ــرور الزم ــع م ــدم قط ــا يخ ــم بم ــة بالتحكي ــوص المتعلق ــان و النص ــرور الزم لم
الأسـلوب التحليلـي لهـذه النصـوص بمناقشـتها وتحليلها بهــدف الوصــول إلــى النتيجــة المرجــوة 
منهــــا، كذلــــك ستستخدم الدراسة المنهــــج المقـــارن مـــن خـــلال المقارنـــة بين القانـــون الإماراتي 

والمصري بهـــدف إثـــراء الموضـوع.

المبحث الأول: مرور الزمان المانع من سماع الدعوى وانقطاعه

ل القانــون الدائــن إمكانيــة المطالبــة بحقــه قضــاءً فــي حــال رفــض المديــن الوفــاء بهــا     خــوَّ
رضــاءً، بيــد أنــه يتعيــن علــى الدائــن أن يطالــب بحقــه خــلال مــدة محــددة، فــإن انقضــت تلــك المــدة 
فــإن وســيلة الحمايــة التــي منحهــا إيــاه القانــون تصبــح معطلــة، وبعــض الأنظمــة القانونيــة اتجهــت 
إلــى انقضــاء الحــق ذاتــه، وممــا لا شــك فيــه أن وراء إقــرار الأنظمــة القانونيــة المختلفــة لمنظومــة 
مــرور الزمــان حكمــة تشــريعية وفوائــد متعــددة، لذلــك  ســنتناول فــي هــذا المبحــث مــن الدراســة 
التعــرض لمــرور الزمــان، ببيــان ماهيتــه والحكمــة التشــريعية مــن تقريــره فــي )المطلــب الأول(، 

ثــم نتبعــه بالتعــرض لقطــع مــرور الزمــان باعتبــاره أحــد عوارضــه فــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: ماهية مرور الزمان والحكمة التشريعية من تقريره

نتعــرض فــي هــذا المطلــب مــن الدراســة للمقصــود بمــرور الزمــان، ســواء كان مــرور الزمان 
ســببًا لانقضــاء الالتــزام ذاتــه، أو لعــدم ســماع الدعــوى التــي تحميــه، ورغــم الاختــلاف فــي التوجــه 
التشــريعي لمــرور الزمــان بيــن هــذا وذاك، إلا أن الحكمــة مــن مــرور الزمــان جعلــت التشــريعات 

تنــص عليــه ســواء كان ســببًا لانقضــاء الالتــزام أم ســببًا لعــدم ســماع الدعــوى.

الفرع الأول: المقصود بمرور الزمان

مــرور الزمــان أو التقــادم المســقط هــو عبــارة عــن مُضــيِّ مــدة معينــة علــى اســتحقاق الديــن 
دون أن يطالــب بــه الدائــن فيترتــب علــى ذلــك ســقوط حقــه فــي المطالبــة إذا تمســك بالتقــادم مــن 
لــه مصلحــة فيــه)))((، أو هو«طريقــة لانقضــاء الديــون التــي لــم تنقضــي بــأي طريقــة أخــرى وهــو 

))(  اسماعيل غانم، النظرية العامة للإلتزام، أحكام الالتزام والإثبات، )القاهرة: مكتبة عبدالಋ وهبة، 967)م(، ج:)، 

صـ ))).
وأنظر أيضاً ذات التعريف لدى:  عبدالمجيد الحكيم و  عبدالباقي البكري و  محمد طه البشير، القانون المدني 
وأنظر    ،((0 صـ  ج:)  العلمي،ب.ت(،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مطبوعات  )بغداد:  الإلتزام،  وأحكام 
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عبــارة عــن مُضــيِّ مــدة معينــة علــى اســتحقاق الديــن دون أن يطالــب الدائــن بــه المديــن)))((.

ــزام دون  ــاء الالت ــاب انقض ــت ب ــري تح ــي المص ــون المدن ــي القان ــقط ف ــادم المس ــي التق ويأت
ــزام  ــاء الالت ــري انقض ــون المص ــي القان ــان ف ــرور الزم ــأن م ــن ش ــإن م ــي ف ــه، وبالتال ــاء ب الوف
ــه  ــان ينقضــي ب ــه حــول كــون مــرور الزم ــي الفق ــان، ودار الخــلاف ف ــه نتيجــه لمــرور الزم ذات
الحــق ذاتــه أم لا تقبــل وســيلة حمايــة ذلــك الحــق ممثلــه فــي الدعــوى)))((، فذهــب رأي فــي الفقــه 
ــي أن  ــة ف ــوص صريح ــا؛ لأنَّ النص ــق معً ــوى والح ــقط الدع ــادم يس ــى أن)))(( التق ــري إل المص
التقــادم يقضــي الحــق ذاتــه، وليــس ســقوط الدعــوى بالتقــادم إلا نتيجــة لســقوط الحــق، ويذهــب رأي 
آخــر إلــى أن )))(( التقــادم المســقط مــا هــو إلا دفــع يعطيــه القانــون للمديــن ضــد دعــوى الدائــن الذي 
أهمــل فــي المطالبــة بحقــه فــي المــدة القانونيــة وبالتالــي فــإن التقــادم المســقط يتوجــه ضــد الدعــوى 
ــا  ــي عناصره ــف عــن الحــق ف ــى أن الدعــوى تختل ــرأي إل ــك ال ــه، ويســتند ذل لا ضــد الحــق ذات
وفــي ســببها وفــي شــروط اســتعمالها وفــي آثارهــا))5((، كمــا أن القانــون يســلّم بوجــود حقــوق غيــر 
محميــة بدعــوى))6((، فالمشــرع بنــص المــادة 86) مــن القانــون المدنــي حينمــا حــوّل الالتــزام إلــى 
التــزام طبيعــي))7(( كنتيجــة للتقــادم يكــون قــد أفــرغ الالتــزام مــن عنصــر المســؤولية وأبقــى علــى 

العامة للإلتزامات، )اربيل- العراق :منشورات جامعة جيهان الخاصة، ط.  عصمت عبدالمجيد بكر، النظرية 
))0)م(، ج:)صـ 557.

))(   سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني- في الإلتزامات، )القاهرة: مجهول محل الطبع، )96)م(، صـ 

)8. وقريباً من ذلك  عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للإلتزامات دراسة مقارنة- أحكام الإلتزام، )بيروت، 

دار النهضة العربية، ب.ت( ج:) صـ )6).

))(  في هذا الخلاف انظر    ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني دراسة مقارنة-آثار الحقوق 

الشخصية- أحكام الإلتزامات، )الأردن: دار الثقافة للتشر والتوزيع،. ))0)( ج:) ص، ))6 هامش رقم ).

سليمان مرقس، مرجع سابق، صـ  وأنظر:   ،((68 )67، صـ  فقرة  السنهوري، مرجع سابق،  عبدالرزاق     )((

)8، وأنظر:  مصطفى الجمال، أحكام الإلتزام، )الإسكندرية: الفتح للطباعة والنشر، ط. 000)م(، صـ 8))، 

للإصدارات  الثقافي  المركز  )الأسكندرية:  والجنائي،  المدني  التقادم  في  الوجيز  التهامي،  وأنظر:عبدالعزيز 
والإدارية  الطعن–النقض  محكمتي  ضوء  في  الأدغم،التقادم  أحمد  صـ))وأنظرجلال  ب.ت(،  القانونية، 

العليا،)مصر: دار الكتب القانونية،ب.ت( صـ146-147.

))(   عبدالمنعم البدراوي، مرجع سابق ، صـ 79، وأنظر اسماعيل غانم، مرجع سابق، صـ 433-432، وأنظرأنور 

سلطان، النظرية العامة للإلتزام- أحكام الإلتزام، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 005)م(، صـ -409
998)(، صـ  الجامعية،  المطبوعات  دار  )الإسكندرية:  الإلتزام،  أحكام  السعود،  أبو  وأنظر:  رمضان   ،((0

.5(0

)5(  للتفصيل انظر  عبدالمنعم البدراوي، مرجع سابق، صـ 242-246.

وانظر وجدي راغب وسيد أحمد محمود وسيد أبو سريع، مبادئ المرافعات المدنية والتجارية، )القاهرة: دار أبو 
المجد للطباعة، 005)م(، ط:)، ج:)، صـ 104-106.

ويورد الفقه حالات لحقوق ليس لها دعوى تحميها انظر عبدالمنعم البدراوي، مرجع سابق،صـ 5)).  )6(

)7(  عصمت عبدالمجيد بكر، مرجع سابق، صـ )60.
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القانون الإمارا�  الزمان المانع من س�ع الدعوى: دراسة في أحكام  التحكيمية في قطع مرور  خصوصية الدعوى 

والمصري ( 437-404 )

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )408

عنصــر المديونيــة، وعنصــر  المســؤولية  وهــو المتمثــل فــي جبــر المديــن علــى الوفــاء مــن خــلال 
وســيلة حمايــة الحــق المتمثلــة فــي الدعــوى، وبالتالــي يكــون الحــق بــلا دعــوى تحميــه، وبالتالــي 
تســقط الدعــوى ولا يســقط الحــق، وعلــى الرغــم مــن وجاهــه الحجــج التــي يتأســس عليهــا الــرأي 
الثانــي، إلا أنــه واســتنادًا إلــى صريــح نــص المــادة )8) مــن القانــون المدنــي فــإن مــرور الزمــان 

يــؤدي إلــى انقضــاء الحــق والدعــوى ســواء بســواء)))((.

وعلــى جانــب آخــر، نجــد تشــريعات أخــرى تنــص صراحــة علــى أن مــرور الزمــان لا تســمع  
دعــوى المطالبــة بالحــق نتيجــه لــه، وبالتالــي يتحلــل الحــق مــن وســيلة حمايتــه ألا وهــي الدعــوى، 
ــر  ــث آث ــة الإماراتي)))((،حي ــلات المدني ــون المعام ــن قان ــادة )7) م ــي صــورة الم ــك ف ــد ذل ونج
المشــرع الإماراتــي نهــج الفقــه الإســلامي فــي هــذا المجــال، فالحــق لا ينقضــي ولا يســقط بمــرور 
الزمــان)))((، ولكــن يترتــب علــى مــرور الزمــان منــع ســماع دعــوى الحــق)))((، إذن فالحــق فــي 
الفقــه الإســلامي لا يســقطه تقــادم الزمــن بــل هــو لاصــق بذمــة المديــن حتــى تبــرأ ذمتــه بالوفــاء أو 
بالإبــراء، ومــرور الزمــان يؤثــر فقــط فــي ســماع الدعــوى إذا كان المدعــى عليــه منكرًا للحــق))5((، 
اســتنادًا إلــى عــدم جــواز إســقاط الحقــوق بمــرور الزمــان فــي أحــكام الشــريعة الإســلامية واتســاقًا 

مــع حديــث رســول الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم »لا يبطــل حــق امــرئ مســلم وإن قــدم«))6((.

))(  كان هناك مشروع لتعديل القانون المدني المصري –لم يقر حتى الآن- تضمن في مادته رقم )6) المبدأ الذي 

بالتزام على  الثاني والذي تقرره الشريعة الإسلامية حيث نصت على أنه »لا تسمع الدعوى  إليه الرأي  اتجه 
المنكر بعد تركها خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي، فيما عدا الحالات التي وردت فيها أحكام خاصة«، طلبة 
وهبة خطاب، أحكام الالتزام بين الشريعة الإسلامية والقانون، )القاهرة: دار الفكر العربي، )98)م(، ط:) صـ 

.(0(

))(  »لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشر سنة بغير عذر 

شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة« والجدير بالذكر أن الحكم المشار إليه بموجب المادة )7) ورد 
ضمن الفصل السادس تحت عنوان انقضاء الحق من الباب الثاني الخاص بآثار الحق.

))(  عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طه البشير، مرجع سابق، صـ 310-311.

))(  عصمت عبدالمجيد بكر، مرجع سابق، صـ 557-558

)5(  طلبة وهبة خطاب، مرجع سابق، صـ 88)، وانظر أيضًا: عقيل فاضل حمد الدهان، تبعية التأمينات للالتزام 

الحكيم،  عبدالمجيد   ،((0 صـ  ))0)م(،  الحقوقية،  الحلبي  )بيروت:منشورات  المدني،  القانون  في  الأصلي 
الموجز في شرح القانون المدني العراقي، أحكام الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، )العراق: شركة الطبع 

والنشر الأهليه، 967)م( ط:)، ج:)، صـ )9).

)6(  ورد هذا الحديث في بعض كتب الفقه في المذاهب الأربعة، وبخاصة كتب الفقه المالكي ومنها:

أبي عبدالಋ محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ،  ج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات، )الرياض: دارعالم  خليل، ضبطه وخرَّ

)00)م-))))هـ،( ج:8، صـ 87).

بيد أن الحديث لم نعثر عليه في مجموعات الأحاديث، سواء في صحيح البخاري أوصحيح مسلم، ومن يذكره 
المنشورة   ((8(65 الفتوى رقم  ففي  لم يطعن في صحته،  الحديث  أن هذا  إلا  الفقه،  كتّاب  أحد  إلى  يسنده  لم 

بمركزالفتوى بموقع إسلام ويب ورد أن معنى الحديث صحيح إلا أن لفظه غير ثابت.

���� ������� 1-16 .indd   408 6/27/19   11:28 AM



ها� محمد مؤنس ح�د ( 437-404 )

409 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

الفرع الثاني: الحكمة من تقرير مرور الزمان

يقــوم مــرور الزمــان علــى اعتبــارات متعــددة منهــا مــا هــو متعلــق بالمصلحــة العامــة متمثلــة 
فــي اســتقرار المعامــلات)))((، فســكوت صاحــب الحــق عــن المطالبــة بحقــه مــدة طويلــة يــدل إمــا 
علــى أنــه اســتوفى حقــه وإمــا أنــه تنــازل عنــه لمدينــه، أو أنــه شــخص مهمــل فتكــون رعايــة المديــن 
أولــى وأهــم، ممــا يجعــل المديــن فــي حِــلٍّ مــن أن يحافــظ علــى مــا يثبــت بــراءة ذمتــه مــن الديــن 
بعــد تلــك المــدة إذ لا يمكــن تكليــف المديــن بالاحتفــاظ بالأدلــة الثبوتيــة المبرئــة لذمتــه إلــى مــا لا 

نهايــة)))((.

فمــرور الزمــان )التقــادم المســقط( لا يقــوم علــى قرينــة الوفــاء بقــدر مــا يقــوم علــى وجــوب 
ــان لاســتقرارها  احتــرام الأوضــاع المســتقرة التــي مضــى عليهــا مــن الزمــان مــا يكفــي للاطمئن

وإحاطتهــا بســياج مــن الثقــة المشــروعة)))((.

المطلب الثاني: انقطاع مرور الزمان

ــن خــلال  ــة، م ــق المصلحــة العام ــي تحقي ــة ف ــة بالغ ــن أهمي ــادم م ــا للتق ــكار م ــن إن    لا يمك
اســتقرار المعامــلات، فكافــة القوانيــن لمــا ســبق مــن مبــررات وكمــا يقــول الفقيــه العلّامــة الدكتــور 
عت التقــادم، وحتــى أن الشــرائع التــي لــم تأخــذ بــه بطريــق مباشــر  عبــد الــرزاق الســنهوري شــرَّ
فأســقطت الحــق بالتقــادم أخــذت بــه بطريــق غيــر مباشــر فمنعــت مــن ســماع الدعــوى بعــد انقضــاء 
مــدة التقــادم)))((، ورغبــةً مــن المشــرع فــي الحــد مــن آثــار التقــادم )مــرور الزمــان( تجــاه الدائــن، 
وللموازنــة بيــن مصلحــة الدائــن، ومصلحــة المديــن؛ أوجــد المشــرع وســائل تحــد مــن إعمــال نظــام 
التقــادم )مــرور الزمــان(، بإيجــاد أســباب تقطــع مــرور الزمــان، وأســباب توقــف مــرور الزمــان، 
يترتــب عليهمــا إمــا زوال مــا مضــى مــن مــدة واحتســاب مــدة جديــدة، أو ضــم مــا ســبق مــن مــدة 
إلــى اللاحــق منهــا، ولأن وقــف التقــادم يخــرج عــن نطــاق البحــث فســوف تقتصــر دراســتنا علــى 
ــع مــن ســماع  ــان المان ــان كعــارض مــن عــوارض مــرور الزم التعــرض لانقطــاع مــرور الزم

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&
Id=128165

الحوالة-  )الأوصاف-  بوجه عام  الالتزام  نظرية  المدني-  القانون  في شرح  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  ))(  عبد 

الانقضاء(، )بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي، ب.ت( ج:)،صـ996 فقرة )59.

))(  ياسين محمد الجبوري، مرجع سابق، صـ )0).

))(  عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، صـ 997، فداء يحيي عبدالجواد، النظرية العامة لمرور الزمان المانع من 

سماع الدعوى في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، )الأردن: الجامعة الأردنية، 995)(، 
صـ 9،  عبدالمجيد الحكيم، مرجع سابق، صـ )9).

عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، صـ 998.  )((
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الدعــوى، لذلــك ســوف نقســم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن، الأول: تعريــف الانقطــاع  والطبيعــة 
القانونيــة لقطــع مــرور الزمــان، والثانــي: أســباب قطــع مــرور الزمــان.

الفرع الأول: تعريف الانقطاع  وطبيعته القانونية

نتنــاول فــي هــذا الفــرع مــن الدراســة ماهيّــة قطــع مــرور الزمــان، ومــن بعــد ذلــك نتعــرض 
إلــى الطبيعــة القانونيــة لقطــع مــرور الزمــان.

أولًا: تعريف قطع مرور الزمان

ــلات  ــون المعام ــن قان ــى 85) م ــن )8) إل ــواد م ــي الانقطــاع  بالم ــرّع الإمارات ــج المش عال
المدنيــة، وعالجــه المشــرّع المصــري بالمــواد مــن )8) حتــى 85) مــن القانــون المدنــي، ويعرّفــه 
الفقــه بأنــه »قيــام الدائــن بعمــل معيــن أثنــاء ســريان مــدة مــرور الزمــان يكــون مــن شــأنه محــو مــا 
تــم ســريانه مــن المــدة قبــل اكتمالهــا، علــى أن تبــدأ مــدة جديــدة مــن وقــت زوال الســبب الــذي أدى 
إلــى الانقطــاع«)))((، ويمكننــا تعريــف انقطــاع مــرور الزمــان فــي ظــل أحــكام قانــون المعامــلات 
ــراء  ــاذه لإج ــه أو اتخ ــوم مقام ــا يق ــاءً أو م ــه قض ــن بحق ــة الدائ ــه »مطالب ــي بأن ــة الإمارات المدني
قضائــي يقطــع بتمســكه بحقــه فــي مواجهــة مدينــه أو إقــرار المديــن، خــلال ســريان المــدة المحــددة 

قانونًــا لمــرور الزمــان يــؤدي إلــى زوال المــدة الســابقة وبــدء مــدة جديــدة«.

ثانيًا: الطبيعة القانونية لقطع مرور الزمان

بالنظــر إلــى أســباب الانقطــاع وآثــاره يتضــح أنــه يقــوم علــى أســباب قانونيــة)))((، فالانقطــاع 
ــع  ــه، ويق ــة في ــه مصلح ــن ل ــه م ــك ب ــد أن يتمس ــا لاب ــها، وإنم ــاء نفس ــن تلق ــة م ــره المحكم لا تثي
علــى عاتــق المتمســك أن يثبــت هــذا الانقطــاع، فــإن أثبــت الدائــن حــدوث الســبب تحققــت النتيجــة 
المرجــوه مــن الانقطــاع، ألا وهــي بــدء احتســاب مــدة زمــان جديــدة مــن تاريــخ حصــول الانقطــاع، 
فــإذا كان الإجــراء القاطــع فوريًّــا رتــب آثــاره فــور وقوعــه، أمــا إذا كان الإجــراء القاطــع ممتــدًّا 
)كمــا فــي حالــة المطالبــة القضائيــة( فهنــا تظــل مــدة التقــادم منقطعــة مــا بقيــت الدعــوى قائمــة، 
ويظــل الأمــر علــى هــذا النحــو إلــى أن يقضــى فــي موضــوع الدعــوى، فــإذا قُضِــيَ فــي الدعــوى 

عبدالಋ خليل الفرا، الدفع بعدم سماع دعوى الميراث لمرور الزمان عليها، مجله الجامعة الإسلامية للدراسات   )((

الإسلامية، يونيو ))0)، المجلد 0)، العدد )، ، صـ )9).
وانظر ياسين الجبوري، مرجع سابق، صـ )66، وانظر فداء يحيي عبدالجواد، مرجع سابق، صـ 85.

سواء كان سبب الانقطاع  المطالبة القضائية، أو ما يقوم مقامها، أو الإجراء القضائي القاطع في رغبة الدائن في   )((

التمسك بحقه، أو سواءً كان إقرارًا صادرًا من المدين بانشغال ذمته المالية بدين الدائن، فجميعها أسباب قانونية، 
فداء يحيي عبدالجواد، مرجع سابق، صـ 87.
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بالرفــض زال كل أثــر كان قــد رتبــه ســبب الانقطــاع وتســتمر المــدة فــي الســريان)))((، فــإذا كانــت 
الدعــوى قــد رفعــت ولا يــزال هنــاك مــدة متبقيــة فــي مــدة الزمــان يتــم اســتكمال تلــك المــدة بمجــرد 
ــه انقطــاع مــدة  ــك يترتــب علي ــإن ذل ــول الدعــوى؛ ف صــدور الحكــم بالرفــض، أمــا إذا قُضِــيَ بقب

التقــادم لتبــدأ بعــد ذلــك مــدة تقــادم جديــدة مــن تاريــخ صــدور الحكــم فــي موضــوع الدعــوى.

الفرع الثاني: أسباب قطع مرور الزمان

ينقطــع مــرور الزمــان )التقــادم( إمــا بأســباب صــادرة مــن الدائــن وذلــك فــي صــورة المطالبــة 
القضائيــة أو أي إجــراء قضائــي يقــوم بــه الدائــن للتمســك بحقــه، وإمــا بأســباب صــادرة مــن المديــن 
وذلــك فــي صــورة إقــرار المديــن صراحــة أو ضمنًــا بحــق الدائــن، ولأن موضــوع البحــث يتعلــق 
بالدعــوى التحكيميــة كســبب لقطــع مــرور الزمــان فإننــا ســنتناول بالدراســة أســباب قطــع مــرور 

الزمــان الصــادرة مــن الدائــن ممثلــة فــي المطالبــة القضائيــة والإجــراء القضائــي.

المبحــث الثانــي: انقطــاع مــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى بســبب يرجــع 
إلــى الدائــن

ــة أو اتخــاذ  ــة القضائي ــي المطالب ــن ف ــى الدائ ــة إل ــان الراجع ــرور الزم ــل أدوات قطــع م تتمث
الدائــن لإجــراء قضائــي يقطــع بتمســكه بحقــه)))((، ولكــي ينقطــع مــرور الزمــان بموجــب مطالبــة 
قضائيــة يتعيــن البحــث عــن إجابــة لتســاؤل مفــاده متــى تقطــع المطالبــة القضائيــة مــرور الزمــان؟  
ــم الوســيلة  ــا أضحــى التحكي ــه لمّ ــة إلا أن ــأن تكــون قضائي ــة ب ــادي للمطالب وإذا كان الشــكل الاعتي
الاعتياديــة لفــضِّ المنازعــات التجاريــة تعيّــن البحــث عــن الحــدث الــذي يمكــن القــول مــن لحظــة 

حدوثــه بــأن المطالبــة التحكيميــة قطعــت مــرور الزمــان.

المطلب الأول: المطالبة القضائية

عرّفــت محكمــة تمييــز دبــي المطالبــة القضائيــة بأنهــا »مطالبــة الدائــن لمدينــه بالحــق قضــاءً 
ــاء  ــذ الوف ــع عــن تنفي ــن الممتن ــار المدي ــع الدعــوى ليصــدر الحكــم بإجب ــق رف ــم بطري ــا يت وهــو م
ــة أي  ــة القضائي ــادم بالمطالب ــا »انقطــاع التّق ــة النقــض بأنه ــا محكم ــه«)))((، وعرفته ــزم ب ــا الت بم
الطلــب المقــدم فعــلًا إلــى المحكمــة الجازمــة بالحــق الــذي يــراد اســترداده فــي التقــادم المملــك أو 

))(  محمد على عمران، وقف التقادم وانقطاعه )التقادم المسقط(، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق 

جامعة عين شمس، صـ 33-374.

))(  انظر في قضاء التمييز بدبي الطعن رقم ))0)/)7) طعن مدني الصادر بجلسة ))0)/))/6)م.

))(  حكم محكمة تمييز دبي الصادر في الطعن رقم ))0)/)7) طعن مدني جلسة ))0)/))/6)م. 
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بالحــق الــذي يــراد اقتضائــه فــي التقــادم المبــرىء مــن الحــق«)))(( ومــن خــلال مــا ســبق يتبيــن أن 
المطالبــة القضائيــة التــي تقطــع التقــادم يجــب أن تتــم بإجــراء صحيــح، وعليــه فــإن شــاب صحيفــة 
الدعــوى عيــبٌ اســتتبع الحكــم ببطلانهــا زال أثرهــا فــي قطــع التقــادم)))((، ويجــب تعلــق موضــوع 
الدعــوى بالحــق المــراد قطــع مــرور الزمــان بخصوصــه، وبالتالــي تكــون الدعــوى فــي مواجهــة 
المديــن نفســه، فــإذا تغايــرت الحقــوق أو الخصــوم فــلا نكــون بصــدد مطالبــة قاطعــة للتقــادم)))((.

الفرع الأول: الإجراء الذي يعتد به لقطع مرور الزمان بالدعوى القضائية في القانون المصري

ــاب  ــم كت ــة قل ــك المطالب ــة دعــوى تل ــداع صحيف ــا بمجــرد إي ــة آثاره ــة القضائي ــج المطالب تنت
المحكمــة)))(( وذلــك بنــاء علــى مــا نصــت عليــه المــادة )6 مــن قانــون المرافعــات المصــري))5((، 
وبموجــب المــادة )8) ينقطــع التقــادم بالمطالبــة القضائيــة ولــو رفعــت الدعــوى أمــام محكمــة غيــر 
مختصــة، ممــا حــدى بجانــب مــن الفقــه المصــري أمــام صراحــة نــص المــادة )8) إلــى القــول 
ــا))6((، وذهــب جانــب مــن  ــا أم نوعيً بســريان أثــر الانقطــاع  ســواء كان عــدم الاختصــاص محليً
الفقــه وبحــق))7(( إلــى ســريان حكــم المــادة )8) فــي حالــة عــدم الاختصــاص الولائــي أســوة بعــدم 
ــواع عــدم  ــع أن ــادة )8) وشــمولها لجمي ــص الم ــوم ن ــي والنوعــي نظــرًا لعم الاختصــاص المحل
الاختصــاص دون اســتثناء، إضافــة إلــى صراحــة نــص المــادة 0)) مــن قانــون المرافعــات))8((، 
فالإحالــة بموجبهــا وجوبيــة علــى المحكمــة المحيلــة وليســت جوازيــة))9(( وبالتالــي فــإن المطالبــة 

))(  الطعن رقم 59)5 لسنة )6 جلسة 000)/))/)) س )5 ع ) صـ )98 ق 87).

الطعن رقم 9)79 لسنة )6 جلسة )99)/)/5) س 5) ع ) صـ 88)) ق ))).

))(  عبد السميع عبدالوهاب أبو الخير، أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الإتحادي دراسة مقارنة 

بالفقه الإسلامي، )أبوظبي: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، )00)(،صـ))7.

))(  انظر تمييز دبي الصادر في الطعن رقم )80 لسنة 5)0) طعن تجاري جلسة 6)0)/)/))م.

أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية-الخصومة والحكم والطعن،)الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة   )((

للنشر، 995)م(، صـ ))، وانظر: عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، صـ 9)).

)5(  تنص المادة )6 من قانون المرافعات المصري على أن »ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي 

بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك«.

)6(   محمد علي عمران، مرجع سابق، صـ 6)).

)7(   محمد علي عمران، مرجع سابق، صـ 41-42.

المحكمة  إلى  بحالتها  الدعوى  بإحاله  تأمر  أن  اختصاصها  بعدم  قضت  إذا  المحكمة  »على  بأن  تقضي  والتي   )8(

المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية«.

)9(  وجدي راغب فهمي و سيد أحمد محمود و سيد أبو سريع، مبادئ المرافعات المدنية والتجارية، )القاهرة: دار 

أبو المجد للطباعة، 005)م(، ط:)، ج:)،صـ 433-435.
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القضائيــة فــي ضــوء القانــون المصــري تنتــج آثارهــا فــي قطــع التقــادم)))(( رغــم رفــع الدعــوى 
ــا أو ولائيًــا)))((. ــا أو مكانيً ــا أو نوعيً أمــام محكمــة غيــر مختصــة محليً

الفرع الثاني: الإجراء الذي يعتد به لقطع مرور الزمان بالدعوى القضائية في القانون الإماراتي

تنتــج المطالبــة القضائيــة آثارهــا بمجــرد إيــداع صحيفــة دعــوى المطالبــة مكتــب إدارة الدعوى 
ــت عليــه المــادة )) مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي)))((،  وذلــك اســتنادًا إلــى مــا نصَّ
حيــث تنــص المــادة )8) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة علــى أن »تنقطــع المــدة المقــررة لعــدم 
ــرور  ــع م ــوى يقط ــة الدع ــد صحيف ــإن قي ــي ف ــة...«، وبالتال ــة القضائي ــوى بالمطالب ــماع الدع س

ــداع)))((. الزمــان كأثــر موضوعــي للإي

ــر مختصــة  ــة غي ــام محكم ــع الدعــوى أم ــر رف ــى أث ــص عل ــم ين ــي ل ــون الإمارات إلا أن القان
علــى قطــع مــرور الزمــان وفــي ذلــك ذهــب جانــب مــن الفقــه وبحــق))5(( إلــى أن الدعــوى تنتــج 
آثارهــا حتــى وإن رفعــت إلــى محكمــة غيــر مختصــة وذلــك بالاســتناد إلــى نــص الفقــرة الخامســة 
ــة الإماراتــي))6(( والتــي اعتبــرت عريضــة أمــر  مــن المــادة ))) مــن قانــون الإجــراءات المدني
الأداء منتجــة لآثارهــا مــن تاريــخ تقديمهــا حتــى وإن كانــت المحكمــة المقــدم لهــا العريضــة غيــر 
مختصــة، فعلــى الرغــم مــن أنَّ المــادة ))) تخــص أوامــر الأداء إلا أنَّ الحكــم المقــرر بموجبهــا 
يقبــل التعديــة لغيرهــا مــن الدعــاوى، وفــي هــذا الشــأن أيضًــا ذهــب جانب مــن الفقــه الإماراتــي))7(( 
ا بتوجــه قضائــي مــن جانــب المحكمــة الاتحاديــة العليــا))8(( إلــى التســوية فــي ترتيــب آثــار  معــززًّ

))(  عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق صـ 128-129.

))(  وذهبت محكمة النقض المصرية إلى أبعد من ذلك حيث قضت بأن التحكيم المقام من المحكمة يقطع التقادم ولو 

قضي في التحكيم بعدم الاختصاص الولائي. حكم محكمة النقض في الطعن رقم 59)5 لسنة )6 القضائية جلسة 
)) نوفمبر سنة 000) س )5 ع ) صـ )98 ق 87). 

))(  تنص المادة )) من قانون الإجراءات المدنية رقم ))لسنة )99) والمعدل بالقانون رقم 0) لسنة ))0) على 

أن »ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، 
أو بقيدها إلكترونيا«.

))(  بكرعبدالفتاح السرحان، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، )الشارقة: مكتبة الجامعة ))0)م، ط.)، صـ)))، 

وانظرأيضًا:مصطفى المتولي قنديل، الوجيز في القضاء والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة، )الشارقة: الآفاق المشرقة ناشرون، ط. 5)0)م(، ط:)، صـ )))، وانظر أيضًا: أحمد صدقي 

محمود، قواعد المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، )الشارقة: مكتبة الشارقة، 008)م(، صـ 8)).

)5(  بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، هامش رقم )، صـ 5)).

)6(  تنص الفقرة الخامسة من المادة ))) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن«تعتبر العريضة سالفة 

الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة«.

)7(  عبدالسميع عبدالوهاب أبو الخير، مرجع سابق، صـ ))7.

)8(  بيد أنه جاء في حكم للمحكمة الإتحادية العليا الإماراتية أن«قوام المطالبة القضائية هو رفع الدعوى أمام المحكمة 
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قطــع مــرور الزمــان بالمطالبــة القضائيــة ســواء كانــت الدعــوى مرفوعــة أمــام محكمــة مختصــة أم 
غيــر مختصــة وســواءً كان عــدم الاختصــاص نوعيًّــا أم محليًّــا؛ لأن قواعــد الاختصــاص القضائــي 

دقيقــة لدرجــة يصعــب معهــا علــى المدعــي مراعاتهــا)))((.

المطلب الثاني: المطالبة بالتحكيم

تنتــج المطالبــة بالتحكيــم الأثــر ذاتــه الــذي تنتجــه المطالبــة القضائيــة تجــاه قطــع التقــادم)))((، 
أمــا شــأن تحديــد الوقــت الــذي يعتــد بــه لاعتبــار المطالبــة قاطعــة لمــرور الزمــان )التقــادم( فالأمــر 

مختلــف تمامًــا فــي المطالبــة التحكيميــة عــن المطالبــة القضائيــة.

الفرع الأول: الإجراء الذي يعتد به لقطع التقادم بالدعوى التحكيمية في القانون المصري

تنــص المــادة 7) مــن قانــون التحكيــم المصــري 7) لســنة )99) علــى أن »تبــدأ إجــراءات 
ــق  ــم يتف ــا ل ــي م ــن المدع ــم م ــب التحكي ــه طل ــى علي ــه المدع ــلم في ــذي يتس ــوم ال ــن الي ــم م التحكي
ــن  ــراف المحتكمي ــادة 7) أن إرادة الأط ــص الم ــن ن ــتفاد م ــر«،و يس ــد آخ ــى موع ــان عل الطرف
هــي المعــوّل عليهــا فــي تحديــد تاريــخ بــدء إجــراءات التحكيــم)))((، فيمكــن للأطــراف المحتكميــن 

ولو كانت غير مختصة«. الطعن رقم 50) لسنة )) قضائية بتاريخ )99)/)/6)م.

إضافة إلى أن ذلك الرأي ذهب إلى الاستناد -نتيجة لعدم وجود النص الحاكم لتلك الإشكالية- إلى أن رفع الدعوى   )((

لدى  الجازمة  الإرادة  بذاته وجود  يفيد  وبالتالي  القضائي  قبيل الإجراء  إنما هو من  أمام محكمة غير مختصة 
الدائن للمطالبة بحقه، وبالتالي فإن انقطاع تقادم الدعوى بالمطالبة القضائية أمام محكمة غير مختصة يظل قائمًا 
طول المدة التي تستغرقها الدعوى المرفوعة ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم 
عبدالوهاب  السميع  عبد   ،(89  -(87- م  م ق  مدني مصري صادر في5)9)/))/))م.  نقض  الاختصاص، 

أبوالخير، سابق، صـ ))7.

المطالبة  آثار  عليها  يترتب  بخصومة  إعلان  بالتحكيم  »المطالبة  أن  المصرية  النقض  لمحكمة  حكم  في  وجاء   )((

القضائية ومنها قطع التقادم«. الطعن رقم 59)5 لسنة )6 القضائية جلسة )) نوفمبر سنة 000)م س )5 ع ) 
ص )98 ق 87).

تقادم هذا  الطالب قطع  المطالبة بحق  إذا تضمن  المحتكم ضده  إلى  بتسليمه  التحكيم  تقديم طلب  «يترتب على   )((

الحق إعمالًا لنص المادة )8) مدني، باعتباره مطالبة قضائية، ذلك أن تقديم الطلب بحق معين يوضح حرص 
منشأة  )الإسكندرية:  والتطبيق،  النظرية  في  التحكيم  قانون  والي،  فتحي  حقه«،  على  المحافظة  على  الطالب 

المعارف،007)م(، صـ321-322.
وتظهر أهمية تحديد تاريخ بدء إجراءات التحكيم في كل الحالات التي يتفق فيها الأطراف المحتكمون أو تحدد 
فيها الهيئة موعدًا لاتخاذ إجراء معين أو إتمامه من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وقد يربط القانون نفسه سريان 
ميعاد معين من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، حيث ربط قانون التحكيم بين تاريخ بداية إجراءات التحكيم ومدة 
إصدار الحكم المنهي للخصومة، وذلك في صورة المادة 5)من قانون التحكيم مثلا، ويحلل الفقه نص المادة 7) 
مع نص المادة 5) من قانون التحكيم وذلك لأجل التوصل إلى لحظة بداية إجراءات التحكيم التي يحتسب من 
تاريخ بدايتها المدة الواجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة خلالها، فذهب جانب من الفقه إلى 
التفرقة بين إجراءات التحكيم السابقة على عرض النزاع على هيئة التحكيم والإجراءات اللاحقة على عرض 
تبدأ إلا بعد تشكيل هيئة  التحكيم لا  تبدأ منها مدة  التي  التحكيم  إلى أن إجراءات  التحكيم وتوصل  النزاع على 
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اعتبــار تاريــخ تقديــم طلــب التحكيــم إلــى الهيئــة أو مديــر مركــز التحكيــم المتفــق عليــه تاريخًــا لبــدء 
إجــراءات التحكيــم، فــإذا لــم يوجــد مثــل هــذا الاتفــاق لا تعتبــر إجــراءات التحكيــم قــد بــدأت إلا مــن 

يــوم تســلم المدعــي عليــه مــا يفيــد تقديــم طلــب التحكيــم مــن المدعــي)))((.

أولًا: آراء الفقه والقضاء المصري في الإجراء القاطع للتقادم

يترتــب علــى تقديــم طلــب التحكيــم بتســليمه إلــى المحتكــم ضــده -إذا تضمــن المطالبــة بحــق 
ــة  ــاره مطالب ــي باعتب ــون المدن ــن القان ــادة )8) م ــالًا للم ــق إعم ــذا الح ــادم ه ــع تق ــب- قط للطال

التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع )د . مصطفى الجمال و عكاشة عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة 
الدولية والداخلية، )القاهرة: الفتح للطباعة والنشر،ط. 998)م(، ط.:.ج:)، صـ6)6(.

وذهب جانب من الفقه إلى أن ) فتحي والي، مرجع سابق، صـ ))).( توجيه طلب التحكيم من قبل الأطراف 
المحتكمين لا يعتبر بداية لإجراءات التحكيم إلا إذا كانت هيئة التحكيم قد تكونت فعلا باتفاق الأطراف أو بحكم 
المحكمة المختصة لتنظر النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، فإن لم تكن قد تكونت فعلًا فإن طلب التحكيم 
الموجه من الأطراف المحتكمين لا يعد بداية لخصومة التحكيم ولا يعد بداية لولاية هيئة التحكيم على الدعوى 
التحكيمية لأنه لا يتصور قانوناً أن تبدأ إجراءات خصومة التحكيم أمام هيئة تحكيم ليس لها وجود من الناحية 
القانونية، والرأي السابق الإشارة إليه اتجه إلى أن طلب التحكيم المقدم من المدعي للمدعى عليه يقطع مرور 
التحكيم  مدة  بداية  فقط  يعارض  الرأي  ذلك  أن  بيد    )((( والي، مرجع سابق، صـ  فتحي   ( )التقادم(  الزمان 
من تاريخ بداية إجراءات التحكيم؛ إذ أن إجراءات التحكيم بناء على نص المادة 7) قد تبدأ وهيئة التحكيم لم 
يستكمل تشكيلها وهو ما قد يؤدي إلى انقضاء مدة التحكيم المنصوص عليها بموجب المادة 5) قبل أن تنعقد 
هيئة التحكيم للفصل في النزاع التحكيمي، )ويشير البعض إلى أنه »في القضية رقم ))5) لسنة )00) مدني 
كلي جنوب الجيزة استغرقت الإجراءات منذ إيداع صحيفة دعوى تعيين محكم عن الطرف المحتكم ضده إلى 
بدء إجراءات التحكيم سنتين كاملتين)من )00)/9/7م إلى )00)/7/7( بسبب تعنت المحتكم ضده برفضه عدم 
تسمية محكم عنه ثم برفضه تسلم إعلانات الدعوى، فكيف يمكن مع هذا السلوك-غير النادر عملًا- الإصرار 
على بدء مدة التحكيم من تاريخ تقديم الطلب؟ »انظر:  محمد سليم العوا، دراسات في قانون التحكيم المصري 

والمقارن،)الإسكندرية: دار الكتب القانونية،  008)م(، صـ)8. (.
وذهب رأي إلى أن إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم 
يتفق على موعد آخر، أما انعقاد خصومة التحكيم فيتم من لحظة إرسال بيان الدعوى بالشكل المحدد في المادة 
)/0)، أي أن هناك لحظة لبدء إجراءات التحكيم، وهي تتشابه مع لحظة اعتبار الدعوى مرفوعة، ولحظة انعقاد 

الخصومة كما ورد بالمادة )/0) تحكيم وهي تحدد من تاريخ إرسال بيان الدعوى ) نبيل أسماعيل عمر، التحكيم 
في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ))0)م(، صـ )6). والرأي 
الخصومة،  انعقاد  ولحظة  الدعوى  إجراءات  افتتاح  لحظة  بين  يفرق  بالتأييد،كونه  جدير  إليه  الإشارة  السابق 
فالأولى تتحدد بطلب التحكيم مع ما يترتب عليه من إجراءات أخصها قطع مرور الزمان، أما الثانية -أي لحظة 
انعقاد الخصومة- فتتحد بتاريخ إرسال بيان الدعوى، ومن تلك اللحظة الأخيرة تبدأ مدة التحكيم المنصوص عليها 

في المادة 5) من قانون التحكيم.

))(  محمود السيد عمر التحيوي التحكيم في المواد المدنية والتجارية، )الإسكندرية: دارالمطبوعات الجامعية، ط. 

0)0)م(، صـ ))).

حكم محكمة النقض الطعن رقم )))) لسنة )6 جلسة 000/05/09) س )5 ع ) ص 659 ق 0))، و نبيل 
الجديدة،  الجامعة  دار  )الإسكندرية:  والدولية،  الوطنية  والتجارية  المدنية  المواد  في  التحكيم  عمر،  اسماعيل 

))0)م(، صـ )6).
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قضائيــة)))((، ذلــك أن تقديــم الطلــب بحــق معيــن يوضــح حــرص الطالــب علــى المحافظــة علــى 
حقــه فــإذا لــم يتضمــن طلــب التحكيــم المطالبــة بحــق محــدد فإنــه لا يقطــع التقــادم، وينقطــع التقــادم 
عندئــذ مــن تقديــم بيــان الدعــوى متضمنــاً المطالبــة بحــق موضوعــي للمدعــي)))((، فالأصــل إذن 
ــام  ــه أم ــن للتمســك بحق ــه الدائ ــوم ب ــأي إجــراء آخــر يق ــة أو ب ــة القضائي ــادم بالمطالب انقطــاع التق
القضــاء وهــذا مــا يثيــر التســاؤل عمــا إذا كان الاتفــاق علــى التحكيــم يــؤدي إلــى قطــع التقــادم مــن 
ق جانــبٌ مــن الفقــه)))(( بيــن اتفــاق  التحكيــم اللاحــق لقيــام النــزاع  عدمــه؟ وفــي هــذا الشــأن فــرَّ

وبيــن اتفــاق التحكيــم الســابق علــى قيامــه، والــذي يتمثــل عــادة فــي شــرط التحكيــم.

ــم يقطــع  ــي شــكل مشــارطة تحكي ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــى أن الاتف ــه إل ــب مــن الفق فذهــب جان
ــا يحــول دون اللجــوء  ــا قانونيً ــه يعــد مانعً ــي ذات ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــرًا أن الاتف ــادم معتب مــدة التق
ــادم  ــدة للتق ــدأ مــدة جدي ــن، ولا تب ــى الدائ ــة بالحــق بالنســبة إل ــة مطالب ــر بمثاب ــى القضــاء، ويعتب إل
ــم  ــر حك ــم بغي ــام المحك ــة أم ــاء الخصوم ــد انقض ــادم أو بع ــارطة بالتق ــقوط ذات المش ــد س إلا بع
فــي موضوعهــا، أو بعــد إعــلان الحكــم الصــادر مــن المحكــم)))((، فاتفــاق التحكيــم اللاحــق لقيــام 
ــى  ــاق عل ــي الاتف ــة يعن ــى أي إجــراء آخــر، فمــن ناحي ــه دون حاجــة إل ــادم بذات ــزاع يقطــع التق الن
ــك مــن أن  ــه ذل ــزاع بمــا يعني ــي الن ــق القضــاء للفصــل ف ــم بطري ــق التحكي ــم اســتبدال طري التحكي
الآثــار التــي تترتــب علــى المطالبــة القضائيــة بالحــق تتحقــق بالمطالبــة بــه أمــام التحكيــم، ومــن 
ــة  ــات المطالب ــة معطي ــر كاف ــزاع يوف ــام الن ــم اللاحــق لقي ــى التحكي ــاق عل ــإن الاتف ــة أخــرى ف ناحي

ــه))5((. ــزاع المُحكــم في ــد الن ــا تحدي ــم وأخصه ــام التحكي بالحــق أم

ــن  ــف، إذ لا يمك ــر مختل ــزاع فالأم ــام الن ــى قي ــابق عل ــم الس ــاق التحكي ــى اتف ــبة إل ــا بالنس أم
-أصلًا-الحديــث عــن التقــادم قبــل قيــام النــزاع بالفعــل))6((، فــإذا مــا قــام النــزاع وبــدأت مــدة التقــادم 

))(  انظر حكم محكمة النقض المصرية »إذا كانت المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليها أثار المطالبة 

أقامت تحكيما ضد  المطعون ضدها  أن  الثابت من الأوراق  لما كان ذلك، وكان  التقادم،  القضائية ومنها قطع 
بتاريخ  التحكيم  هذا  وقضى  الحالي  النزاع  موضوع  الطلبات  بذات   ((/(0/(987 بتاريخ  الطاعنة  الشركة 
الكتاب  قلم  الحالية بصحيفة مودعة  الدعوى  وإذا رفعت  النزاع،  بنظر  بعدم الاختصاص ولائيا   (8/5/(988

بتاريخ 998)/0/9)، ومن ثم فإن التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى 
فيه بعدم الاختصاص ولائيا«(الطعن رقم 59)5 لسنة )6 جلسة ))/))/000) س )5 ع ) ص )98 ق 87)).

))(   فتحي والي، مرجع سابق، صـ ))).

))(   مصطفى الجمال و عكاشة عبدالعال، مرجع سابق، بند 79)، صـ 555-556.

أحمد أبو الوفا، التحكيم الإجباري والإختياري، )الإسكندرية: منشأة المعارف ،)00)م( ،صـ145-144،  نبيل   )((

إسماعيل عمر، مرجع سابق )التحكيم(، صـ 95-96.

)5(   مصطفى الجمال و عكاشة عبدالعال، مرجع سابق، بند 79)، صـ 555-556.

)6(  تنص الفقرة الأولى من المادة )8) من القانون المدني المصري على أنه » لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه 

نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء«.
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فــي الســريان فــلا يتصــور انقطاعهــا إلا بإجــراء لاحــق يتخــذه الدائــن للمطالبــة بحقــه عــن طريــق 
التحكيــم، وهــذا الإجــراء لا يمكــن أن يكــون إلا بالإجــراء الــذي يتخــذه الدائــن لتحريــك التحكيــم، 
ويتمثــل هــذا الإجــراء عــادة فــي قيامــه باختيــار مُحكمــه وإخطــار الطــرف الآخــر بهــذا الاختيــار، 

مــع مطالبتــه بتعييــن محكمــة هــو الآخــر)))((.

وانتقــد جانــبٌ مــن الفقــه قطــع مــدة التقــادم بموجــب الاتفــاق علــى التحكيــم، حيــث ذهــب إلــى 
أن مجــرد الاتفــاق علــى التحكيــم لا يقطــع التقــادم)))((؛ إذ أن الاتفــاق علــى التحكيــم وإن كان يمنــع 
ــم، إضافــة إلــى أن الاتفــاق  مــن الالتجــاء إلــى القضــاء إلا أنــه لا يمنــع مــن الالتجــاء إلــى التحكي
علــى التحكيــم لا يمكــن اعتبــاره مطالبــة أمــام القضــاء أو إجــراءً يــدل علــى حــرص الدائــن الطــرف 
فــي الاتفــاق علــى المطالبــة بحقــه، فــإذا كان الاتفــاق علــى التحكيــم يمنــع مــن الالتجــاء إلــى قضــاء 
ــة فإنــه لا يمنــع مــن الالتجــاء إلــى التحكيــم، لهــذا فهــو لا يمنــع مــن المطالبــة بالحــق محــل  الدول
ــام  ــم أم ــب التحكي ــم طل ــأنه بتقدي ــم بش ــى التحكي ــق عل ــق المتف ــادم الح ــع تق ــه ينقط ــزاع، وعلي الن
المحكميــن إذا كان يتضمــن مطالبــة بالحــق باعتبــاره مطالبــة قضائيــة)))((، وهــو مــا أكدتــه محكمــة 
ــى أن))5(( ــه إل ــب مــن الفق ــي الســياق نفســه ذهــب جان ــا)))((، وف ــم له ــي حك ــة ف النقــض المصري

اعتبــار اتفــاق  التحكيــم بمثابــة مطالبــة قضائيــة محــل نظــر؛ لأنــه لا يترتــب علــى اتفــاق  التحكيــم 
اللاحــق علــى النــزاع التجــاء الأطــراف فعليــا إلــى التحكيــم، حيــث إن إجــراءات التحكيــم لا تبــدأ إلا 
مــن الطلــب أمــام هيئــة التحكيــم بالفصــل فــي النــزاع موضــوع الاتفــاق علــى التحكيــم، فقــد يلتجــأ 

الأطــراف إلــى تحكيــم وقــد لا يلتجــؤون.

ويــرى الباحــث أن الاتفــاق علــى التحكيــم بعــد نشــوء النــزاع يقطــع التقــادم معتبــرًا أن الاتفــاق 
علــى التحكيــم بعــد نشــوء النــزاع يوضــح نيــة الدائــن فــي اســتيفاء حقــه وعــدم إهمالــه إيــاه، إضافــة 
إلــى أنــه ليــس مــن الضــروري أن يكــون الإجــراء القاطــع للتقــادم ضمــن إجــراءات التحكيــم فقــد 
ــم  ــى التحكي ــزاع اللجــوء إل ــد نشــأة ن ــن بع ــع المدي ــن م ــاق الدائ ــا اتف ــا))6((، كم يكــون ســابقاً عليه

))(   مصطفى الجمال و عكاشة عبدالعال، مرجع سابق، بند 79)، صـ 556.

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  مقارنة،  قانونية  دراسة  الدولي  التجاري  التحكيم  الشرقاوي،  سمير  محمود    )((

))0)م(، صـ 78).

))(  فتحي والي، مرجع سابق، صـ87).

)الطعن رقم 577 لسنة )) جلسة 0)/)969/0) س 0) ع ) ص 0)) ق ))(.  )((

)5(  أحمد إبراهيم عبدالتواب، الأثر الإيجابي والسلبي لاتفاق التحكيم، )القاهرة: دار النهضة العربية ))0)م(، صـ 

.(65

)6(  حيث أنه من المقرر في هذا الشأن أن طلب الإعفاء من الرسوم يقطع التقادم، فلولا العجز عن الوفاء بالرسوم 

لاتخذ المدعي سبيله إلى المحكمة »طلب المعافاة يعتبر مظهراً قضائياً للطعن على القرار في الموعد القانوني، 
فلولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطالب سبيله إلى المحكمة ومن ثم فإن أثر هذا الطلب وهو 
قطع الميعاد يظل قائماً إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول، )دائرة توحيد المبادئ/ الطعن رقم ))6) لسنة 6)ق 
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يعنــي تعطيــل المطالبــة بالحــق قضــاءً واســتبداله بالمطالبــة مــن خــلال التحكيــم، وهــو مــا يعنــي أن 
الطرفَيــن  تنــازلا عــن المطالبــة بالحــق مــن خــلال القضــاء –بمــا توفــره مــن ميــزه قطــع التقــادم 
بمجــرد إيــداع صحيفــة الدعــوى قلــم كتــاب المحكمــة- واســتعاضا عنــه بالمطالبــة بالتحكيــم وهــو 
مــالا يمكــن نقضــه أو إلغــاؤه إلا بموافقــة جميــع الأطــراف المتفقيــن علــى اللجــوء إلــى التحكيــم، بمــا 
يفيــد تحقــق الأثــر ذاتــه المترتــب علــى إيــداع صحيفــة الدعــوى قلــم كتــاب المحكمــة فــي المطالبــة 
ــزاع لمــا صــارت  ــولا نشــوء الن ــزاع، فل ــم بعــد نشــوء الن ــى التحكي ــاق عل ــة بمجــرد الاتف القضائي

المطالبــة بالحــق والاتفــاق علــى التحكيــم  محــددًا لوســيلة المطالبــة بذلــك الحــق.

ــث إن  ــادم؛ حي ــه للتق ــر قاطــع بذات ــه غي ــزاع، فإن ــل نشــوء الن ــم قب ــى التحكي ــاق عل ــا الاتف أم
الاتفــاق علــى اللجــوء للتحكيــم قبــل نشــأة النــزاع لا يتضــح منــه نيــة الدائــن فــي المطالبــة بحقــه، 
ــد لا  ــدث وق ــد تح ــة ق ــات احتمالي ــق بنزاع ــزاع يتعل ــوء الن ــل نش ــم قب ــى التحكي ــاق عل ــون الاتف ك
تحــدث، وبالتالــي لا يمكــن اســتجلاء نيــة الدائــن فــي المطالبــة بحقــه المهــدد بالســقوط إلا بتفعيــل 
ذلــك الاتفــاق بعــد حــدوث النــزاع ســواء مــن خــلال اتفــاق جديــد فــي شــكل مشــارطة تحكيــم يتحــدد 
فيهــا الحــق محــل النــزاع، أو بطلــب مــن الدائــن للمديــن –أو للجهــة المحــددة فــي اتفــاق  التحكيــم 

التــي ســتتولى فــض النــزاع-  لتفعيــل ذلــك الاتفــاق الســابق علــى حــدوث النــزاع.

ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في طلب التحكيم لقطع التقادم

ــرور  ــع لم ــراء القاط ــي الإج ــري ف ــه المص ــل آراء الفق ــرض وتحلي ــلال ع ــن خ ــا م توصلن
ــتلزم إجــراءً  ــم فيس ــا شــرط التحكي ــا، أم ــادم بذاته ــم تقطــع التق ــى أن مشــارطة التحكي ــان، إل الزم
ــد  ــم لا يع ــار شــرط التحكي ــم، باعتب ــق التحكي ــه عــن طري ــة بحق ــن للمطالب ــذه الدائ ــه يتخ ــا ل لاحقً
مطالبــة قضائيــة فــي ذاتــه، فغايــة مــا يعنيــه هــو ســلب اختصــاص القضــاء بنظــر النــزاع، دون 
ــم مــن خــلال إجــراء،  وضــع المديــن موضــع مُطالــب بحــق، لذلــك يتعيــن تحريــك شــرط التحكي
ــم؟ ــب التحكي ــة لطل ــم، فمــا هــي الشــروط الشــكلية والموضوعي ــب التحكي وهــذا الإجــراء هــو طل

من ناحية شكل الطلب:

الطلب صادر من الدائن

لمـا كانـت فلسـفة التقـادم تقـوم علـى عـدة أسـس، وكان مـن أهـم تلك الأسـس هـو إهمـال الدائن 
للمطالبـة بحقـه لذلـك؛ فـإن مـن شـأن توجيـه الدائـن لطلـب تحكيـم لمدينـه لتحريـك اتفـاق  التحكيـم 
الـوارد بالعقـد المبـرم بينهمـا، دحـض نعتـه بالإهمـال، فيتوجـب لقطـع مـدة التقـادم تفعيـل شـرط 
التحكيـم مـن خـلال طلـب يوجـه مـن الدائـن للمديـن، حتـى يعتبـر الدائـن مطالبًـا بحقـه مـن المديـن.

ع بجلسة )/ 6/ )99)(«جمهورية مصر العربية- المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم  )97- لسنة5) قضائية-  
بتاريخ  8 - )) – )00)م.
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الطلب في مواجهة المدين 

ــى مــن  ــان، أو إل ــع بمــرور الزم ــذي ينتف ــن)))(( ال ــى المدي ــم إل ــب التحكي ــه طل يتوجــب توجي
ــادم)))((،  ــلا ينقطــع التق ــن ف ــل المدي ــي تمثي ــه ف ــه صف ــس ل ــى مــن لي ــه، وإذا وجهــت إل ــوب عن ين
فــإذا قطــع الدائــن التقــادم ضــد المديــن الأصلــي لــم ينقطــع التقــادم ضــد الكفيــل)))((، والأصــل فــي 
احتســاب بــدء إجــراءات التحكيــم هــو مــا يتــم الاتفــاق عليــه بيــن طرفــي التحكيــم ســواء نــص علــى 
بدايتــه مــن يــوم اســتلام المدعــى عليــه طلــب الإحالــة إلــى التحكيــم أو مــن يــوم بــدء المثــول أمــام 
ــت  ــد الوق ــي تحدي ــى إرادة الأطــراف ف ــت عل ــم عول ــون التحكي ــادة 7) مــن قان ــم)))((، فالم التحكي
ــم  ــخ تقدي ــار تاري ــن اعتب ــه فيمكــن للأطــراف المحتكمي ــم، وعلي ــه إجــراءات التحكي ــدأ من ــذي تب ال
ــل هــذا  ــم يوجــد مث ــإذا ل ــم، ف ــدء إجــراءات التحكي ــا لب ــم تاريخً ــز التحكي ــى مرك ــم إل ــب التحكي طل
الاتفــاق فــلا تعتبــر إجــراءات التحكيــم قــد بــدأت إلا مــن يــوم تســلم المدعــى عليــه مــا يفيــد تقديــم 

طلــب التحكيــم مــن المدعــي))5((.

من ناحية موضوع الطل

يتوجب توافر بعض الشروط في طلب التحكيم القاطع للتقادم من الناحية الموضوعية:

يشــترط فــي طلــب التحكيــم أن يتوافــر فيهــا معنــى الطلــب الجــازم بالحــق المُــراد أ. 
إنقضــاؤه:

يترتـب علـى تقديـم طلـب التحكيـم بتسـليمه إلـى المحتكـم ضـده، إذا تضمـن المطالبـة بحـق 
للطالـب))6((، باعتبـاره مطالبـة قضائيـة؛ ذلـك أن تقديـم الطلـب بحـق معين يوضح حـرص الطالب 
علـى المحافظـة علـى حقـه فـإذا لـم يتضمن طلب التحكيـم المطالبة بحـق محدد فإنه لا يقطـع التقادم، 

))(  قضت محكمة النقض المصرية »الأثر المترتب على رفع الدعوى من جهة قطع التقادم لا يتعدى من رفعها 

ومن رفعت عليه«، نقض مدني 6 إبريل سنة 9)9) مجموعة عمر ) رقم 76) صـ 5)5، ورد لدى عبدالرزاق 
السنهوري، مرجع سابق، صـ )))) هامش رقم ).

))(  عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، صـ )09).

))(  عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، صـ )))).

))(  سميحة القليوبي، الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقاً للقانون رقم 7) لسنة )99)، )القاهرة: دار النهضة 

العربية، ب.ت(، صـ ))).

)5(  محمود السيد عمر التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، صـ )))، وانظر حكم محكمة 

النقض المصرية الطعن رقم)))) لسنة )6 جلسة 000/5/9) س )5ع ) ص659 ق 0))، و نبيل إسماعيل 
عمر، مرجع سابق، صـ )6).

محكمة النقض الطعن 59)5لسنة )6جلسة))/))/000)س)5ع)ص )98ق87).  )6(

���� ������� 1-16 .indd   419 6/27/19   11:28 AM



القانون الإمارا�  الزمان المانع من س�ع الدعوى: دراسة في أحكام  التحكيمية في قطع مرور  خصوصية الدعوى 

والمصري ( 437-404 )

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )420

وينقطـع التقـادم عندئـذ حيـن تقديـم بيـان الدعـوى متضمنـاً المطالبة بحـق موضوعي للمدعـي)))((، 
وعليـه فـإذا لـم يتضمـن الطلـب مطالبـة الدائـن بحقـه مـن المديـن فـلا يعتبـر طلـب التحكيـم قاطعًـا 
للتقـادم، فلـو أن الطلـب اقتصـر علـى دعـوه خصـم خصمـه إلـى تعييـن محكمـه، أو لاسـتكمال هيئة 
التحكيـم، أو الطلـب الـذي يدعـوه فيـه إلـى اتخـاذ مـا يلـزم لتشـكيل هيئـة التحكيـم، أو طلـب دعـوة 
المدعـى عليـه للاتفـاق علـى إجـراءات التحكيـم، دون تحديـد جـازم للحـق المـراد اللجـوء بشـأنه 
للتحكيـم -أو لأجلـه تُشـكل هيئـة التحكيم- لا يعـد الطلب قاطعاً للميعاد لانتفـاء المطالبة، إلا أن التقادم 

يعـد منقطعـاً هنـا مـن لحظـة تقديـم بيـان الدعـوى طالمـا تضمنـت مطالبـة بحـق المدعي.

لا يعتبــر طلــب التحكيــم المتضمــن المطالبــة بحــق مــا قاطعــا للتقــادم إلا بخصــوص هــذا ب. 
الحــق ومــا التحــق بــه مــن توابعــه ممــا يجــب بوجوبــه أو يســقط بســقوطه:

الأصـل أن قطـع التقـادم لا ينتـج أثـره إلا بخصـوص الحـق الـذي قطـع تقادمـه، فلا يتعـدى أثر 
قطـع التقـادم إلـى غيـر الحـق الذي قطـع تقادمه)))((، واسـتناداً إلى قاعـدة أن الفرع يتبـع الأصل في 
قطـع التقـادم، فـإذا انقطـع التقـادم بالنسـبة إلـى الديـن انقطـع أيضـاً بالنسـبة للفوائـد، كذلـك إذا انقطع 
التقـادم بالنسـبة إلـى الفوائـد انقطـع التقـادم بالنسـبة إلى الديـن، والمطالبـة بجزء من دين حـل بأكمله 

يقطـع التقـادم بالنسـبة إلـى الديـن كلـه ويقطـع التقادم بالنسـبة إلـى فوائد هذا الديـن)))((.

الفرع الثاني: الإجراء الذي يعتد به لقطع مرور الزمان بالدعوى التحكيمية في القانون الإماراتي:

لــم تتعــرض نصــوص قانــون الإجــراءات المدنيــة للأثــر القانونــي لطلــب التحكيــم الموجــه مــن 
المدعــي للمدعــى عليــه كقانــون التحكيــم المصــري.

أولًا: رأي الفقه والقضاء الإماراتيَين في الإجراء التحكيمي القاطع لمرور الزمان:

يذهـب جانـبٌ مـن الفقـه الإماراتـي إلى أن طلـب فض النزاع المقـدم إلى هيئـة التحكيم هو الذي 
يرتـب الأثـر الخـاص بقطـع مـرور الزمـان)))((، وذهـب ذلـك الـرأي أيضـاً إلـى نتيجـة مؤداهـا أنه 
بتمـام تشـكيل هيئـة التحكيـم تبـدأ القضية أو الخصومـة التحكيمية، أمـا قبل هذه المرحلـة من الاتفاق 
علـى التحكيـم وتشـكيل هيئـة التحكيـم فـلا تعتبر جـزءاً من خصومـة التحكيم وإنما هـي مقدمات لابد 

منهـا لقيـام الخصومـة التحكيميـة أو القضية التحكيمية كأصـل عام))5((.

))(  فتحي والي، مرجع سابق، صـ )))، محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، صـ 77).

))(  انظر كمثال الاشتراط لمصلحة الغير، عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، صـ 1123-1124.

))(  عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، صـ ))))، هامش رقم ).

))(  بكر عبدالفتاح السرحان، قانون التحكيم الإماراتي، دراسة مدعمة بأهم الإجتهادات القضائية، ط. )الإمارات 

العربية المتحدة: مكتبة الجامعة، ))0)م(، صـ 197-198.

)5(  بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، صـ95).
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ــا للإجــراء التحكيمــي القاطــع لمــرور الزمــان وذهبــت  ــة العلي وتعرضــت المحكمــة الاتحادي
ــاً لمشــارطة التحكيــم يعتبــر مطالبــة  إلــى أن تقديــم طلــب لهيئــة التحكيــم للفصــل فــي النــزاع طبق
قضائيــة وينقطــع بهــا ســريان المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى)))((، كمــا تعرضــت محكمــة 
تمييــز دبــي لقطــع مــرور الزمــان بالدعــوى التحكيميــة )))(( »إن المــادة )8) مــن قانــون المعاملات 
ــه بالحــق قضــاءً  ــن لمدين ــة الدائ ــة هــو مطالب ــة القضائي ــى أن المقصــود بالمطالب ــت عل ــة دل المدني
ــى  ــذ عل ــع عــن التنفي ــن الممتن ــار المدي ــم بطريــق رفــع الدعــوى لصــدور الحكــم بإجب وهــو مــا يت
الوفــاء بمــا التــزم بــه، كمــا يشــترط فــي المطالبــة القضائيــة التــي تقطــع مــرور الزمــان المســقط أن 
يتوافــر فيهــا معنــى الطلــب الجــازم بالحــق الــذي يــراد انقضــاؤه ولهــذا لا تعتبــر صحيفــة الدعــوى 
المرفوعــة بحــق مــا قاطعــه لــه إلا بخصــوص هــذا الحــق ومــا التحــق بــه مــن توابعــه ممــا يجــب 
بوجوبــه أو يســقط بســقوطه فــإن تغايــر الحقّــان أو تغايــر مصدرهمــا فالطلــب الحاصــل بأحدهمــا 
لا يكــون قاطعــاً لمــدة مــرور الزمــان بالنســبة إلــى حــق الآخــر، ولــذا فإن...إقامــة دعــوى بطلــب 
تعييــن محكــم لا تقطــع... مــدة مــرور الزمــان المســقط لأن...طلــب تعييــن محكــم لا يتضمــن مطالبــة 

بالحــق ولا يســتهدف ســوى تشــكيل هيئــة التحكيــم التــي تحــرك أمامهــا لاحقًــا دعــوى الحــق«.

ــي  ــه ك ــا أن ــح لن ــادرة يتض ــابقة الص ــة الس ــكام القضائي ــي والأح ــه الإمارات ــل رأي الفق بتحلي
ينقطــع مــرور الزمــان بالتحكيــم يجــب تقديــم طلــب فــض النــزاع مــن المدعــي لهيئــة التحكيــم وليــس 
ــاق  ــدد نط ــه يتح ــة)))(( وب ــة التحكيمي ــدأ الخصوم ــب تب ــك الطل ــب ذل ــه)))((، فبموج ــى علي للمدع
الخصومــة الأصليــة ويتحــدد بذلــك أشــخاص الدعــوى الذيــن ســيكون حكــم التحكيــم فــي مواجهتهــم، 
ــاً محــل  ــم حق ــة التحكي ــى هيئ ــار الحــق المعــروض عل ــب -أيضــاً- اعتب ــك الطل ــى ذل ــب عل ويترت
منازعــة، وأخيــراً بتقديــم ذلــك الطلــب ينقطــع مــرور الزمــان))5((، أمــا مــا قبــل هــذه المرحلــة – أي 

»إن مفاد النص في المادتين 483،484 من قانون المعاملات المدنية أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بصفة   )((

عامة تنقطع بالمطالبة القضائية وبأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه أو إذا أقر المدين بحق الدائن 
لمدينه مطالبة صريحة جازمة  الدائن  القضائية هو مطالبة  بالمطالبة  المقصود  أو ضمنيًا وأن  إقرارًا صريحًا 
بالحق قضاءًا وهو ما يتحقق بطريق رفع الدعوى لاستصدار الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به مادام 
ذلك في مواجهة المدين وبالنسبة إلى حق أو حقوق معينة، ويستوجب في ذلك أن ترفع الدعوى أمام جهة القضاء 
لهيئة  تقديم طلب  أن  ذلك  ويتأدى من  التحكيم،  كهيئات  الاتفاقي  القضاء  أو  المحاكم بصفة عامة  العادي وهي 
التحكيم للفصل في النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم يعتبر مطالبة قضائية بالمعنى سالف البيان وينقطع بها سريان 

المدة المقررة لعدم سماع الدعوى«.
طعن رقم 88) لسنة )) القضائية صادر بتاريخ )00)/0)/9) ) مدني (، موقع وزارة العدل الإماراتية.

تمييز دبي في الطعن رقم )80 لسنة 5)0) طعن تجاري الصادر بجلسة 2016-3-13م.  )((

))(  وهو عكس وضع قانون التحكيم المصري من حيث تقديم طلب التحكيم من المدعي للمدعى عليه بموجب المادة 

7) من قانون التحكيم المصري 7) لسنة )99).

))(   بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، صـ 97).

)5(   بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، صـ 98).
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تقديــم طلــب فــض النــزاع لهيئــة التحكيــم- ســواء مــن الاتفــاق علــى التحكيــم أو تشــكيل هيئــة التحكيم 
ــة  ــام الخصوم ــا لقي ــد منه ــات لاب ــي مقدم ــا ه ــم، وإنم ــة التحكي ــن خصوم ــر جــزءاً م ــو لا يعتب فه

التحكيميــة)))((، ومــا ذهــب إليــه الفقــه والقضــاء الإماراتييــن يتصــور تحققــه فــي فرضيتيــن:

تعيين أطراف التحكيم المحكمين المعنيين بفض النزاع في اتفاقهم على التحكيم:. )

قــد يحــدد الأطــراف فــي اتفاقهــم علــى التحكيــم المحكميــن المعينيــن للفصــل فــي النــزاع)))((، 
وقــد يكــون إلزاميــاً علــى أطــراف التحكيــم تعييــن المحكيــن كمــا هــو الحــال فــي التحكيــم بالصلــح، 
كــون ذلــك النــوع مــن التحكيــم يقــوم وينبعــث أساسًــا علــى الثقــة فــي حســن تدبيــر المحكــم وفــي 

حســن عدالتــه)))((.

ــة)))((  ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة 05) م ــب الم ــي بموج ــرع الإمارات ــزم المش ــد أل وق
فــي حــال اتفــاق أطــراف التحكيــم علــى تفويــض هيئــة التحكيــم ســلطة التحكيــم بالصلــح أن يذكــر 
أســماء المحكميــن فــي اتفــاق  التحكيــم أو فــي وثيقــة لاحقــة، وبالتالــي فــإن المحكميــن المفوضيــن 
ــم  ــن تعيينه ــم، ولا يمك ــن خــلال وكلاء عنه ــل الأطــراف أو م ــن قب ــاً م ــون حصري ــح يعيّن بالصل
ــوع  ــذا الن ــي ه ــون ف ــذي يأخــذه المحكم ــدور ال ــر نظــراً لخطــورة ال ــة أو الغي مــن خــلال المحكم
ــم يتفــق المحكمــون علــى شــخص المحكــم فــلا يوجــد تحكيــم، ولا قيمــة  مــن التحكيــم))5((، فــإن ل
–علــى حــد تعبيــر جانــب مــن الفقــه- لعقــد تحكيــم لا يتفــق الخصــوم فيــه علــى شــخص المحكــم، 
فالعقــد لا ينفــذ فــي هــذا الصــدد))6((، وبالتالــي فإنــه فــي حالــة التحكيــم بالصلــح أو فــي حالــة اتفــاق 
الأطــراف علــى التحكيــم مــع تعييــن المحكــم أو هيئــة التحكيــم التــي ســتتولى نظــر النــزاع، ينطبــق 
مــا اســتلزمه الفقــه الإماراتــي وقضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا ومحكمــة تمييــز دبــي مــن وجــوب 

تقديــم طلــب التحكيــم لهيئــة التحكيــم حتــى يقطــع طلــب التحكيــم مــرور الزمــان.

))(  بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، صـ 95).

))(  وهو ما كان عليه الوضع في المادة )50 فقرة قانون المرافعات المصري القديم الملغي بقانون التحكيم 7) لسنة 

)99) »مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في 

اتفاق مستقل«.

مجلة  968)م،  لسنة   (( رقم  المرافعات  قانون  بمقتضى  وإجراءاته  التحكيم  عقد  في  الجديد  الوفا،  أبو  أحمد    )((

الحقوق للبحوث القانونية الإقتصادية970)م ، السنة 5) العدد )، مصر ، صـ 6.

أو في وثيقة  التحكيم  بأسمائهم في الاتفاق على  إذا كانوا مذكورين  بالصلح إلا  المحكمين  تفويض  ))(  »لا يجوز 

لاحقة«.

)5(  بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، صـ )5).

)6(  أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، صـ 8.
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اتفــاق  الأطــراف علــى فــض النــزاع مــن خــلال تحكيــم مؤسســي أو مــن خــلال اتفاقهــم . )
علــى تفويــض شــخص آخــر لاختيــار هيئــة التحكيــم:

مــن المتصــور اتفــاق  الأطــراف المحتكميــن علــى تفويــض شــخص ثالــث فــي اختيــار أعضــاء 
ــذا  ــواء كان ه ــم س ــى التحكي ــاق عل ــوع الاتف ــزاع موض ــي الن ــل ف ــة بالفص ــم المكلف ــة التحكي هيئ
ــاً، وقــد يكــون تفويــض الشــخص الثالــث صريحــاً وقــد  ــاً أم كان شــخصاً اعتباري الشــخص طبيعي
يكــون ضمنيــاً كمــا لــو اتفــق الأطــراف المحتكمــون علــى التحكيــم بواســطة هيئــة معينــة، ووفقــاً 
لقواعــد هــذه الهيئــة إذا كانــت قواعــد هــذه الهيئــة تنــص علــى طريقــة معينــة لاختيــار أعضــاء هيئــة 
ــاق  ــذا الاتف ــل ه ــم، إذ يحم ــى التحكي ــاق عل ــزاع موضــوع الاتف ــي الن ــة بالفصــل ف ــم المكلف التحكي
ــة بالفصــل  ــم المكلف ــة التحكي ــار أعضــاء هيئ ــة ســلطة اختي ــه يتضمــن تفويــض هــذه الهيئ ــى أن عل
فــي النــزاع موضــوع الاتفــاق علــى التحكيــم وفقــاً لتلــك القواعــد)))((، وقــد تتبــع هــذه الهيئــة  قانونــاً 
موضوعيــاً تقــرره هــي ويوافــق عليــه الأطــراف مــن خــلال لجوئهــم إليهــا، أو قــد تتــرك للأطــراف 
ــا  ــاً م ــه، فغالب ــم وإجراءات ــة التحكي ــم عملي ــي تنظ ــد الت ــا القواع ــتها، أم ــاً لسياس ــده وفق ــر تحدي أم

تضعهــا وتحددهــا هــذه المؤسســات التحكيميــة)))((.

ــن الأطــراف مــن أن يضعــوا بأنفســهم  ويجــدر التنويــه إلــى أن القانــون الإماراتــي مكَّ
ــام  ــة النظــام الع ــم)))((، شــريطة عــدم مخالف ــة التحكي ــام هيئ ــم أم ــم قضيته ــي تحك الإجــراءات الت
ــم بالإجــراءات  ــم المؤسســي يحك ــي التحكي ــم ف ــق)))((، فالمحك ــة التطبي ــة واجب أونصــوص قانوني
ــرر  ــم يق ــك مال ــام، وذل ــل ع ــه كأص ــي ظل ــم ف ــة التحكي ــوم بعملي ــذي يق ــز ال ــي المرك ــررة ف المق
ــن القانــون المصــري أطــراف التحكيــم مــن الميــزة نفســها))6((. الأطــراف خــلاف ذلــك))5((، ومكَّ

المطبوعات  دار  )الإسكندرية:  صحته،  وشروط  التحكيم  على  الاتفاق  أركان  التحيوي،  عمر  السيد  محمود    )((

الجامعية، )00)م(، صـ ))7، وانظر فتحي والي، مرجع سابق صـ 08)، وللمزيد حول وسائل تعيين المحكمين 
القانونية،  الكتب  دار  الكبرى:  )المحلة  مقارنة،  تحليلية  دراسة  التحكيم  هيئات  تكوين  النمر،  العلا  أبو  انظر 

)00)م(، صـ 6) وما بعدها.

))(   بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، صـ 55.

))(  تنص الفقرة الأولى من المادة )0) من قانون الإجراءات المدنية على أنه »يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن 

يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو 
أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة«.

))(  الطعن رقم 6)5 لسنة )) القضائية/ الصادر بتاريخ )00)/))/)) طعن مدني تمييز دبي.

)5(  بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، صـ 88).

)6(  تنص المادة 5) من قانون التحكيم المصري على أنه » لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة 

التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية 
مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار 

إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة«.
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وبالتالــي، وبنــاء علــى مــا خولــه القانــون للأطــراف مــن ســلطة فــي تنظيــم إجــراءات التحكيــم، 
ومــا لهــم مــن حــق فــي اللجــوء لأحــد مراكــز التحكيــم، ونتيجــة لكــون مراكــز التحكيــم لهــا قواعدهــا 
وإجراءاتهــا الخاصــة بهــا، فــإن الأطــراف الذيــن اتفقــوا علــى اللجــوء إلــى أحــد مراكــز التحكيــم 
ــز)))((،  ــك المرك ــن ذل ــررة م ــراءات المق ــد والإج ــم القواع ــري عليه ــزاع، تس ــض الن ــى ف ليتول
فقواعــد وإجــراءات مراكــز التحكيــم تكــون ملزمــة لمركــز التحكيــم وللمحكميــن وللمُحتكميــن ولا 
يجــوز الخــروج عنهــا إلا فــي حــدود مــا هــو مســموح بــه فــي القواعــد والإجــراءات نفســها، وذلــك 
مــا عبــرت عنــه محكمــة تمييــز دبــي فــي أحــد أحكامهــا بــأن »التحكيــم عــن طريــق مركــز دبــي 

للتحكيــم الدولــي يكــون وفقًــا للنصــوص الــواردة فــي هــذه القواعــد«)))((.

ــدأ  ــم تب ــن أن إجــراءات التحكي ــم)))(( يتبي ــز التحكي ــدى مراك ــم ل ــد التحكي وباســتعراض قواع

))(  قضت محكمة باريس بأنه »طالما أن الخصوم قد أدرجوا في اتفاقهم محل النزاع شرط التحكيم، وعينوا فيه 

غرفة التحكيم، فإن الشركة الإنجليزية قد قبلت عن دراية تامة ودون أدنى تحفظ تطبيق لائحة الغرفة المذكورة، 
وعندما طعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف باريس، أيّدت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأوضحت أن الخصوم 
عندما أحالوا النزاع إلى غرفة تحكيم مهنية لتسوية منازعاتهم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا نصوص هذه اللائحة 
هيئة  تشكيل  في سلامة  الطعن  في  ذلك  بعد  لهم  تعيينهم، ولا حق  المحكمين وطرق  أسماء  قوائم  فيها من  بما 
المحكمة الذي تم طبقاً للائحة قد قبلوا تطبيقهاً بإرادتهم الحرة«.حكم مشار إليه لدى  محمد أحمد شحاته، التحكيم 
العلا  أبو  نقلًا عن  000)م(صـ 69-70،  الحديث،  الجامعي  المكتب  المقارن، )الإسكندرية:  الفقه والقانون  في 

النمر، تكوين هيئات التحكيم، )القاهرة دار النهضة العربية، 000)م(،صـ 62-63.

))(  الحكم الصادر في الطعن رقم ))0) / )8) طعن عقاري الصادر بجلسة ) فبراير ))0)م.

المحكمة الإتحادية العليا-الأحكام المدنية والتجار-الطعن رقم)))لسنة )0)قضائية بتاريخ  ))0)/))/6)م.
القواعد  إلى  أحال  قد  التداعي  طرفي  بين  المبرم  التحكيم  اتفاق  كان  القاهرة«إذا  استئناف  محكمة  قضت  كما 
والإجراءات المتبعة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فإن هذه القواعد والإجراءات تكون هي 
الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم بما في ذلك كيفية اختيار المحكمين دون غيرها«استئناف القاهرة- )9 

تجاري- 7) يوليو )00) في الدعوى رقم )5 لسنة 0)) ق. تحكيم
وقضت كذلك بأنه« حيث أن طرفى النزاع قد اتفقا على مراعاة وثيقة التحكيم المعمول بأحكامها بالاتحاد التعاوني 
الاسكاني المركزي وقد نص البند ))( من هذه الوثيقة المرفقة بالمشارطة على أن تتكون هيئة التحكيم من خمس 
محكمين أحدهم عن الجمعية والآخر عن المتعاقد معها أما الرئيس والعضوين الأخرين فيتم تحديدهم طبقاً للقرار 
الصادر من رئيس الأتحاد التعاوني الاسكاني ومفاد ذلك ان الطرفين قد اتفقا على طيفية اختيار المحكمين الثلاثة 
غير المحكمين المختارين من قبلهما وعهدا بذلك إلى رئيس الاتحاد وبناء على هذا التفويض أصد هذا الأخير 

قراره بإختبار المحكمين الثلاثة«.
استئناف القاهرة- )9 تجاري – )00)/)/9) في الدعوى 8) لسنة ))) ق. تحكيم

))(  وتنص الفقرة ))( و )5( و )6( من المادة الرابعة من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم التجاري على أنه 

»). إذا رغب أي طرف في بدء التحكيم وفقاً لقواعد المركز، فعليه أن يرسل إلى المركز طلباً خطياً )»الطلب«( 
تاريخ  يعتبر  المدعى عليه.6.  إلى  به  المرفقة  الطلب والمستندات  المركز نسخة من  يلي:5. يرسل  يتضمن ما 
استلام المركز للطلب مع صور المستندات وفقاً لما هو مطلوب في المادة ))( فقرة ))( ودفع رسم التسجيل، 

على أنه تاريخ بدء إجراءات التحكيم«.
http://www.diac.ae/idias/rules/Arb.Rules%202007/2Commencing%20the%20Arbi-

tration

���� ������� 1-16 .indd   424 6/27/19   11:28 AM



ها� محمد مؤنس ح�د ( 437-404 )

425 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

ــم المحتكــم طلــب التحكيــم لمركــز التحكيــم، كمــا أنــه يترتــب علــى ذلــك الطلــب  مــن تاريــخ تقدي
المقــدم مــن المحتكــم لمركــز التحكيــم قطــع مــرور الزمــان، كنتيجــة لكــون طلــب التحكيــم المقــدم 
لمركــز التحكيــم هــو الإجــراء الــذي ترفــع بــه الدعــوى التحكيميــة لمركــز التحكيــم، وذلــك نتيجــة 
ــزال  ــك الإجــراء لقطــع مــرور الزمــان، وبإن ــخ ذل ــداد بتاري ــى الاعت ــم عل ــاق أطــراف التحكي لاتف
ــم  ــب التحكي ــم طل ــإن تقدي ــه، ف ــه والقضــاء الإماراتــي)))(( الســابق الإشــارة إلي ــه الفق مــا ذهــب إلي
ــه  ــلال إجراءات ــن خ ــزاع م ــض الن ــه ف ــى تولي ــزاع عل ــراف الن ــق أط ــذي اتف ــم ال ــز التحكي لمرك
ولائحتــه يقطــع مــرور الزمــان تأسيســاً علــى أن لوائــح تلــك المراكــز تعتــد بطلــب التحكيــم لافتتــاح 
إجــراءات التحكيــم، بالإضافــة إلــى صراحــة نــص بعــض لوائــح مراكــز التحكيــم بنصهــا علــى أنــه 
مــن تاريــخ ذلــك الطلــب ينقطــع مــرور الزمــان )التقــادم(، وبالتالــي تعتبــر الدعــوى التحكيميــة فــي 
حالــة التحكيــم المؤسســي وفــي حالــة تفويــض الأطــراف لشــخص بتشــكيل هيئــة التحكيــم قــد رفعــت 

بالشــكل الصحيــح لهيئــة التحكيــم.

ثانياً:الإجراءات الخارجة عن الخصومة التحكيمية وتأثيرها في قطع مرور الزمان:

ــي  ــراء التحكيم ــة الإج ــي جه ــن ف ــاء الإماراتيَي ــه والقض ــف الفق ــتعراض موق ــن اس ــن م تبي
القاطــع لمــرور الزمــان، أنــه يجــب تقديــم طلــب فــض النــزاع لهيئــة التحكيــم كــي ينقطــع مــرور 
الزمــان)))((، ممــا مفــاده أنــه قبــل تشــكيل هيئــة التحكيــم وتقديــم طلــب فــض النــزاع لهــا لا ينقطــع 
ــان رغــم  ــا قطــع مــرور الزم ــاك حــالات أو إجــراءات يتصــور معه ــد أنَّ هن ــان، بي مــرور الزم
أنهــا ليســت ضمــن إجــراءات الخصومــة بــل ســابقة عليهــا، إلا أنــه يســتجلى منهــا تمســك الدائــن 

ــاه ويمكــن تصــور تلــك الفــروض فــي الحــالات التاليــة: ــه إي بالمطالبــة بحقــه وعــدم إهمال

وتنص المادة الرابعة من قواعد التحكيم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي على »-1 يلتزم الطرف 
الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم طبقاً للقواعد، بتقديم طلب تحكيم إلى المركز، ويقوم المركز بإخطار المدعي 
والمدعى عليه باستلامه الطلب وبتاريخ هذا الإستلام، )- يعتبر تاريخ استلام المركز للطلب والمراسلات ودفع 
رسوم التسجيل هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم، )- من دون الإخلال بقواعد القانون الواجب التطبيق، فإن بدء 

إجراءات التحكيم يقطع التقادم«.
http://www.tahkeem.ae/ar/about/introduction
وتنص الفقرة ))( و ))( و ))( من المادة الخامسة من لائحة إجراءات التحكيم لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
التجاري على »)- يقدم المحتكم طلب التحكيم إلى المركز مرفقاً به صور من المستندات والأوراق المؤيدة له 
بعدد النسخ المشار إليها في الفقرة ))( من المادة ))(، )- يتولى المركز إخطار المحتكم ضده بصورة من الطلب 
ومن كل ما يقدمه المحتكم من أوراق ومستندات للرد عليها، )- يعتبر تاريخ قيد الطلب لدى المركز هو تاريخ 

بدء إجراءات التحكيم«.
http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsanew.pdf

تمييز دبي في الطعن رقم )80 لسنة 5)0) طعن تجاري الصادر بجلسة 2016-3-13م.  )((

بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق، صـ 197-198.  )((
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القانون الإمارا�  الزمان المانع من س�ع الدعوى: دراسة في أحكام  التحكيمية في قطع مرور  خصوصية الدعوى 

والمصري ( 437-404 )

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )426

أثر الاتفاق في التحكيم على قطع مرور الزمان:. 1

اتضــح مــن خــلال الإجــراء الــذي يعتــد بــه لقطــع مــرور الزمــان فــي القانــون المصــري أن 
ــزاع قطــع مــرور  ــم اللاحــق لنشــوء الن ــى التحكي ــاق عل ــى الاتف ــاً مرجوحــاً يترتــب عل ــاك رأي هن
ــه)))((  ــن الفق ــب م ــث ذهــب جان ــي حي ــون الإمارات ــي القان ــه ف ــول ب ــن الق ــا يمك ــان، وهــو م الزم
إلــى أن الاتفــاق علــى التحكيــم بعــد نشــوء النــزاع يعــد مطالبــة فــي ضــوء حكــم المــادة )8) مــن 
ــاه، كمــا  ــه إي ــه وعــدم إهمال ــن فــي اســتيفاء حق ــة الدائ ــة يتضــح منهــا ني ــون المعامــلات المدني قان
أن ذلــك الاتفــاق علــى التحكيــم اللاحــق لنشــوء النــزاع يمنــع مــن نظــر النــزاع أمــام القضــاء أو 
بالأحــرى يمنــع مــن المطالبــة بالحــق قضــاءً بمــا مفــاده تحقــق الأثــر ذاتــه المترتــب علــى إيــداع 
صحيفــة الدعــوى قلــم كتــاب المحكمــة فــي المطالبــة القضائيــة بمجــرد الاتفــاق علــى التحكيــم بعــد 
نشــوء النــزاع، فلــولا نشــوء النــزاع لمــا صــارت المطالبــة بالحــق، والاتفــاق علــى التحكيــم يعــد 
ــون  ــي القان ــم ف ــلًا لخصومــة التحكي ــك الحــق، ويذهــب البعــض تحلي ــة بذل محــدداً لوســيلة المطالب
الكويتــي والــذي تــكاد تتطابــق أحكامهــا)))(( مــع القانــون الإماراتــي إلــى أن)))(( خصومــة التحكيــم 
العــادي)))(( لا تبــدأ بطلــب يــؤدي نفــس وظائــف صحيفــة افتتــاح الدعــوى القضائيــة أمــام المحكمــة 
ولا بإعــلان الخصــوم بصحيفــة افتتــاح الدعــوى التحكيميــة وتكليفهــم بالحضــور إلى الجلســة الأولى 
المحــددة لنظــر الدعــوى التحكيميــة كمــا هــو الشــأن فــي الخصومــة المدنيــة، وذلــك لأن الاتفــاق 
علــى التحكيــم –شــرطاً كان أو مشــارطة- يعــد بمثابــة طلــب وإعــلان لمضمونــه لأطــراف الاتفــاق 
علــى التحكيــم، ذلــك لأن إبــرام اتفــاق التحكيــم يقطــع ســريان مــدة ســقوط الحــق الموضوعــي، لأن 
ــن))5((،  ــة بحــق الدائ ــة قضائي ــة مطالب ــر بمثاب ــى القضــاء ويعتب ــع الالتجــاء إل ــم يمن ــاق التحكي اتف

الكويتي،  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الفردي  أو  الأختياري  –التحكيم  العادي  التحكيم  محمود،  أحمد  سيد   )((

)الكويت: مجهول دار النشر، ب.ت، صـ166-167.

المادة )7) كويتي تقابل المادة )0) إماراتي- المادة )7) كويتي تقابل المادة 06) إماراتي- المادة 75) كويتي   )((

تقابل المادة )0) إماراتي- المادة 76) كويتي تقابل المادة 05) إماراتي- المادة 78) كويتي تقابل المادة 07) 
إماراتي- المادة 79) كويتي تقابل المادة 07) إماراتي- المادة 80) كويتي تقابل المادة 09) إماراتي- المادة 
)8) كويتي تقابل المادة 0)) إماراتي- المادة )8) كويتي تقابل المادة ))) إماراتي- المادة )8) كويتي تقابل 

المادة ))) إماراتي.

))(   سيد أحمد محمود، مرجع سابق، صـ 86). 

))(  التحكيم العادي هو التحكيم الإختياري وهو يختلف عن نوع أخر في ظل أحكام القانون الكويتي ويعرف بالتحكيم 

القضائي والذي تتكون هيئة التحكيم فيه من خمسة محكمين وتضم في تشكيلها عناصر قضائية وغير قضائية، 
للمزيد عن التحكيم القضائي انظر   سيد أحمد محمود، )الكويت: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 

ط. 997)م(، ط.)،صـ 8)وما بعدها.

)5(  ويضيف ذلك الرأي أن اتجاه محكمة النقض المصرية المتمثل في أن التقادم يقطع بمجرد تقديم الطلب )يتمسك 

فيه بحقه( إلى المحكم أثناء خصومة التحكيم وليس بمجرد تحرير المشارطة عليها، يؤدي إلى سقوط الحق بعد 
إبرام الأتفاق وأثناء مدة إخطار الخصوم بجلسة التحكيم خلال 0) يوم من يوم قبول المحكم للتحكيم)م )/79)/ 
مرافعات كويتي( ولا يمكن التسليم بهذه النتيجة لمخالفتها للمنطق الصحيح، انظر    سيد أحمد محمود، مرجع 
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ومــدة ســقوط الحــق تبــدأ مــن جديــد بعــد الانقطــاع  كأثــر لإبــرام اتفــاق  التحكيــم فهــي تبــدأ مــن 
ــد بعــد الانقطــاع  الــذي حــدث كأثــر للمطالبــة بالحــق)))((. جدي

أمــا الاتفــاق علــى التحكيــم قبــل نشــوء النــزاع فيــرى الباحــث أنــه فــي ذاتــه غيــر قاطــع للتقــادم 
حيــث أن الاتفــاق علــى اللجــوء للتحكيــم قبــل نشــأة النــزاع لا يتضــح منــه بذاتــه نيــة الدائــن فــي 
ــد  ــة ق ــق بنزاعــات احتمالي ــزاع يتعل ــل نشــوء الن ــم قب ــى التحكي ــاق عل ــه، كــون الاتف ــة بحق المطالب
تحــدث وقــد لا تحــدث، وبالتالــي لا يمكــن اســتجلاء نيــة الدائــن فــي المطالبــة بحقــه المهــدد بالســقوط  
إلا بتفعيــل ذلــك الاتفــاق بعــد حــدوث النــزاع ســواء مــن خــلال اتفــاق  جديــد فــي شــكل مشــارطة 
تحكيــم يتحــدد فيهــا الحــق محــل النــزاع، أو بطلــب مــن الدائــن للمديــن لتفعيــل شــرط التحكيــم)))((.

دعوى تعيين هيئة تحكيم:. 2

إن دعــوى تعييــن هيئــة التحكيــم أو دعــوى تعييــن محكــم، هــي تلــك الدعــوى التــي يلجــأ إليهــا 
ــا  ــب بموجبه ــم، ويطل ــة التحكي ــن هيئ ــي تعيي ــم بســبب عــدم تعــاون خصمــه معــه ف ــب التحكي طال
تعييــن هيئــة التحكيــم حتــى يتمكــن مــن عــرض ادعائــه عليهــا بعــد تشــكيلها، وتعرضــت محكمــة 
تمييــز دبــي فــي أحــد أحكامهــا لدعــوى تعييــن هيئــة تحكيــم واعتبــرت أن تلــك الدعــوى لا أثــر لهــا 
فــي قطــع مــرور الزمــان علــى ســند مــن أن قطــع مــرور الزمــان يكــون بالمطالبــة بالحــق وعليــه لا 
يمكــن اعتبــار دعــوى تعييــن هيئــة التحكيــم مطالبــة بالحــق، علــى اعتبــار أن صحيفــة دعــوى تعيين 
هيئــة التحكيــم ليــس مــن توابعهــا المطالبــة بالحــق المتنــازع عليــه)))((، ولا نؤيــد هــذا الحكــم مــن 
جهــة تكييفــه لدعــوى تعييــن المحكــم بأنهــا مطالبــة بالحق)))((ذلــك أن نــص المــادة )8) »تنقطــع 

سابق، صـ 67).

))(   سيد أحمد محمود، مرجع سابق، صـ 67).

))(   مصطفى الجمال و عكاشة عبدالعال، مرجع سابق، بند 79)، صـ 556.

الدعوى  سماع  لعدم  المقرر  المدة  »تنقطع  أن  على  نصت  إذ  المدنية  المعاملات  قانون  من   (8( المادة  »إن    )((

بالمطالبة القضائية أو بأي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه » فقد دلت على ان المقصود بالمطالبة 
القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين 
الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به. كما أن المقرر أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع مرور 
الزمان المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد انقضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى 
المرفوعة بحق ما قاطعه له إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط 
الزمان  لمدة مرور  قاطعاً  يكون  لا  بأحدهما  الحاصل  فالطلب  تغاير مصدرهما  أو  الحقان  تغاير  فإن  بسقوطه 
بالنسبة للحق الآخر ولذا فإن ....إقامة دعوى بطلب تعيين محكم لا يقطع .... مدة مرور الزمان المسقط لأن 
......طلب تعيين محكم لا يتضمن مطالبة بالحق ولا يستهدف سوى تشكيل هيئة التحكيم التي تحرك أمامها لاحقاً 
دعوى الحق«.الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي الصادر في الطعن رقم )80 لسنة 5)0) طعن تجاري جلسة 

6)0)/)/))م.

. والجدير بالإشارة أن محكمة الإستئناف مصدرة الحكم المطعون عليه بالطعن المشار إليه ))80 لسنة 5)0)   )((

طعن تجاري الصادر بجلسة 2016-3-13م(ردت على الدفع بمرور الزمان بأن دعوى تعيين المحكم تعتبر إجراء 
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القانون الإمارا�  الزمان المانع من س�ع الدعوى: دراسة في أحكام  التحكيمية في قطع مرور  خصوصية الدعوى 

والمصري ( 437-404 )

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )428

المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى بالمطالبــة القضائيــة أو بــأي إجــراء قضائــي يقــوم بــه الدائــن 
للتمســك بحقــه«، وكلمــة »أو« الــواردة فــي النــص تؤكــد هنــاك مغايــرة فــي الحكــم القانونــي وإلا 
لمــا كان المشــرع وضعهــا بيــن المطالبــة القضائيــة والإجــراء القضائــي، فالمغايــرة فــي النــص بيــن 
المطالبــة القضائيــة والإجــراء القضائــي تفتــرض بطبيعــة الحــال المغايــرة فــي الحكــم القانونــي وإلا 
مــا كان لكلمــة »أو« أيــة قيمــة قانونيــة فــي النــص، وذلــك مــا ننــزه عنــه المشــرع لكونــه منزهًــا 
عــن اللغــو، ففــي الحكــم المشــار إليــه كان مــن المتعيــن علــى الدائــن أن يتخــذ إجــراءً ســابقًا علــى 
رفــع الدعــوى التحكيميــة -دعــوى المطالبــة بالحــق- يتمثــل فــي تشــكيل هيئــة التحكيــم، واســتنادًا 
ــا  إلــى المــادة )0) مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لجــأ الدائــن إلــى محكمــة دبــي الابتدائيــة طالبً

تدخلهــا لتعييــن هيئــة التحكيــم، وأصــدرت المحكمــة حكمهــا بتعييــن هيئــة التحكيــم.

ولا يقــدح فــي ذلــك مــا خلصــت إليــه المحكمــة بقولهــا أن »إقامــة دعــوى بطلــب تعييــن محكــم 
لا يقطع...مــدة مــرور الزمــان المســقط لأن؛...طلــب تعييــن محكــم لا يتضمــن مطالبــة بالحــق ولا 
ــا- دعــوى الحــق«، ففــي حكــم  يســتهدف ســوى تشــكيل هيئــة التحكيــم التــي تحــرك أمامهــا -لاحقً
قريــب مــن ذلــك وبصــد دعــوى عُمّاليــة ذهبــت محكمــة التمييــز))( إلــى الاعتــداد بتاريــخ الشــكوى 
ــم  ــد لا يقي ــم أن الشــاكي ق ــان، رغ ــرور الزم ــف- لم ــرَ واق ــي قاطــع -غي ــة كإجــراء قضائ العُمّالي
ــة  ــا المحكم ــي أسســت عليه ــد شــكواه )وهــي الحجــة نفســها الت ــد أن قي ــة بع ــام المحكم دعــواه أم

قضائي قاطع لمرور الزمان الحكم الصادر عن محكمة دبي75)/5)0)استئناف تجاري بجلسة5)0)/0)/8)م.

))(  » ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه وإن كان القانون 

قد منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أيا كان مصدرها سواء تقررت 
هذه الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق، إلا أنه 
من المقرر كذلك أن عدم السماع الوارد في نص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل يرد عليه أحكام 
الوقف والانقطاع طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية، ومن ثم يقف مرور الزمان المانع 
من سماع الدعوى كلما وجد عذرًا شرعيًّا يتعذر معه على الدائن المطالبه بالحق إعمالًا لنص المادة )8) من 
القانون السالف كما تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بإقرار المدين بالحق المطالب به صراحة أو ضمنا 
وبالمطالبة القضائية أو بأى إجراء قضائي يقوم به الدائن في مواجهة المدين ويتمسك بحقه فيه طبقا لنص المادتين 
)8)و )8) من القانون نفسه، وأنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى 

طواعية لنص الفقرة الأولى من المادة 85)، ومن المقرر أنه إذا انقطع التقادم لأي سبب من أسباب الانقطاع 
السالفة فتكون المدة التي انقضت قبل انقطاع التقادم كأنها لم تكن ولا تدخل في حساب مدة التقادم،...وهذا الذى 
أورده الحكم المطعون في أسبابه التى أسس عليها قضاءه بعدم سماع الدعوى من احتساب المدة السابقة على 
انقطاع التقادم من تاريخ الاستحقاق في 2009-10-15 وحتى تقديم الشكوى إلى دائرة العمل في6-2-2012 
)ثلاثة أشهر وواحد وعشرون يوماً( ضمن مدة الانقطاع  لايتفق وصحيح حكم القانون؛ إذ أن تلك المدة السابقه 
التى انقضت قبل انقطاع التقادم بالدعوى السابقة التى رفعها الطاعن بمستحقاته العمالية رقم )--( لسنه )---( 
وتأيد الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص استئنافياً بتاريخ 2010-12-28 تكون كأن لم تكن ولاتدخل في حساب 
مدة التقادم المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية، ويكون الحكم إذا قضى على خلاف ذلك باحتساب تلك المدة 
ضمن مدة السنة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ومجدداً بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ 
في تطبيق القانون، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة«. محكمة تمييز دبي 

الطعن رقم 69) لسنة ))0) طعن عمالي جلسة 5)0)/)/0)م.
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ها� محمد مؤنس ح�د ( 437-404 )

429 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

عــدم قطــع مــرور الزمــان بدعــوى تعييــن محكــم(، وبالتالــي فــإن المحكمــة اســتدلت علــى الإجــراء 
القاطــع لمــرور الزمــان مــن خــلال نتيجــة هــي رفــع دعــوى المطالبــة خــلال مــدة عــدم الســماع، 
ومــن ذلــك يتبيــن لنــا أن صــور الإجــراء القاطــع لمــرور الزمــان لا تقــع تحــت حصــر)))((، فطالمــا 
أن طريــق اللجــوء إلــى المطالبــة بالحــق لا يمكــن اللجــوء إليــه )المطالبــة بالتحكيــم( دون اللجــوء 
إلــى طريــق ممهــد )تعييــن هيئــة التحكيــم(، ونتيجــة لحتميــة اللجــوء إلــى الطريــق الممهــد فــلا مــراء 

مــن اعتبــار دعــوى تعييــن هيئــة التحكيــم إجــراء تنقطــع بــه مــدة عــدم ســماع الدعــوى.

وبالتالــي يتضــح أنــه لا يشــترط التــلازم بيــن اعتبــار الإجــراء قاطعــاً لمــرور الزمــان وبيــن 
أن يكــون الإجــراء ضمــن الخصومــة التحكيميــة أو القضائيــة، ولعــل آراء الفقــه المصــري حــول 
طلــب التحكيــم الموجــه مــن المدعــي للمدعــى عليــه باعتبــاره إجــراءً تبــدأ بــه إجــراءات التحكيــم 
ــة  ــى هيئ ــم- المــدة الواجــب عل ــرة -أي إجــراءات التحكي ــدأ مــن الأخي ــون المصــري وتب ــي القان ف
التحكيــم إصــدار الحكــم خلالهــا، يقودنــا إلــى نتيجــه مؤداهــا أن دعــوى تعييــن هيئــة التحكيــم تقطــع 
مــرور الزمــان باعتبارهــا إجــراءً قضائيًــا لا غنــى عنــه لتشــكيل هيئــة التحكيــم المنــوط بهــا الفصــل 
فــي النــزاع، وذلــك قياسًــا علــى مــا انتهــى إليــه حكــم محكمــة تمييــز دبــي الــذي اعتــدَّ بالشــكوى 

اليــة كإجــراء قاطــع لمــرور الزمــان رغــم أنــه إجــراء خــارج الخصومــة. العُمَّ

أثر الطلب الوقتي أو المستعجل في قطع مرور الزمان:. 3

دعـاوى تحصيـل الحقـوق تسـتلزم فـي معظمهـا بُعـدًا زمنيًا تتأنى وتتـروى فيـه المحكمة بهدف 
الوصـول إلـى حكـم أقـرب مـا يكـون إلـى الصحـة، فهناك جلسـات ومواعيـد ومهل محـددة لا ينبغي 
تجاوزهـا، وهـي مقـررة لضمـان حسـن سـير العدالـة كأصـل عـام، بيـد أن هـذا التأنـي وتلـك المـدد 
والمواعيـد الـذي تمارسـه المحكمـة فـي التعامـل مـع القضايـا قد يحمل ضـررًا بحق الأطـراف حال 
اسـتلزام الحـق الموضوعـي اتخـاذ تدابير مسـتعجلة تسـتهدف الحفاظ على الحـق الموضوعي، لذلك 
ينظـم المشـرعون مـا يسـمى بالقضـاء المسـتعجل، فهـو مقـرر لحمايـة الحـق الموضوعـي بحيـث 
يجعـل القـرار الصـادر فـي الموضـوع أكثـر فعاليـة وقيمـة)))((، ويثور تسـاؤل مفاده مـا تأثير طلب 

أحـد أطـراف اتفـاق التحكيـم اتخـاذ إجـراء وقتـي أو مسـتعجل علـى قطع مـرور الزمان؟

))(  ذهبت بعض الأحكام القضائية إلى أن طلب الإعفاء من الرسوم يعد إجراءً ينقطع به مرور الزمان إذ لولا عجز 

الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطالب سبيله إلى المحكمة لرفع دعواه، »لولا عجز الطالب عن الوفاء 
بالرسوم لاتخذ هذا الطالب سبيله إلى المحكمة ومن ثم فإن أثر هذا الطلب وهو قطع الميعاد يظل قائماً إلى أن يبت 
فيه بالرفض أو القبول، )دائرة توحيد المبادئ/ الطعن رقم ))6) لسنة 6)ق ع بجلسة )/ 6/ )99)(«جمهورية 

مصر العربية-المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم  )97- لسنة  5)  قضائية - بتاريخ  8 - )) - )00)م.
المحكمة الاتحادية العليا-الأحكام المدنية والتجارية-الطعن رقم))7-لسنة6) قضائية-بتاريخ)/))/ 006).

والي،  فتحي   ،((8 ط:)،صـ   ))0)م(  الجامعة،  مكتبة  )الشارقة:  المدنية،  الإجراءات  بكرالسرحان،قانون   )((

الوسيط في قانون القضاء المدني، )القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، ط. )00)م(،صـ 7)).
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القانون الإمارا�  الزمان المانع من س�ع الدعوى: دراسة في أحكام  التحكيمية في قطع مرور  خصوصية الدعوى 

والمصري ( 437-404 )

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )430

وللإجابــة عــن الســؤال المتقــدم يتوجــب التفرقــة بيــن أمرين؛ أولهمــا إذا كان الحــق الموضوعي  
-الــذي طُلــب لأجلــه الإجــراء الوقتــي- رفــع بــه دعــوى تحكيميــة، فمــا يقطــع مــرور الزمــان هنــا 
هــو الدعــوى التحكيميــة المتعلقــة بالحــق الموضوعــي ولا تأثيــر للطلــب الوقتــي فــي قطــع مــرور 
الزمــان، أمــا الأمــر الثانــي؛ إذا كان الحــق الموضوعــي -الــذي طُلــب لأجلــه الإجــراء الوقتــي- لــم 
ترفــع بــه دعــوى تحكيميــة- فهنــا وحســب المســتقر عليــه فقهــا)))(( وقضــاءً)))(( لطرفــي الاتفــاق 
ــار أن  ــتعجل باعتب ــي أو المس ــراء الوقت ــاذ الإج ــب اتخ ــاء لطل ــى القض ــوء إل ــم اللج ــى التحكي عل
ــم  ــة التحكي ــرض أن هيئ ــا والف ــل به ــة والاختصــاص الأصي ــة العام ــة الولاي ــم هــي صاحب المحاك
ــل  ــن قب ــم م ــازلًا عــن التحكي ــة تن ــك الحال ــي تل ــة القضــاء ف ــد مراجع ــد)))((، ولا تع ــم تشــكل بع ل
الخصــم الــذي لجــأ إلــى القضــاء لاتخــاذ الإجــراء المســتعجل كونــه يريــد حمايــة وقتيــة فقــط لحقــه 
لا أكثــر)))((، وللقضــاء الوقتــي صــور متعددة))5((منهــا طلــب الحراســة القضائيــة، وطلــب النفقــة 
الوقتيــة، والحجــز التحفظــي علــى أمــوال المديــن و منــع المديــن مــن الســفر وغيرهــا مــن الصــور 
التــي لا تقــع تحــت حصــر، ونظــرًا لكــون القضــاء الوقتــي لا يمــس موضــوع الحــق لذلــك فهــو لا 
يقطــع مــرور الزمــان حيــث يســتقر قضــاء محكمــة تمييــز دبــي علــى أن دعــوى إثبــات الحالــة لا 
تقطــع مــرور الزمــان))6((، واســتقرت محكمــة النقــض علــى أن الدعــاوى الوقتيــة ومنهــا دعــوى 

))(  »حيث يوجد إجماع فقهي -مصري وفرنسي- وقضائي على أن مجرد الاتفاق على التحكيم )في شكل مشارطة 

أو شرط تحكيم( لا يمنع الخصوم من الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة طلباً لاتخاذ أي إجراء تحفظي أو 
وقتي أو للفصل في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات«. سيد أحمد محمود، سلطة المحكم في إصدار 
)00)م،  سبتمبر  الكويت،  الحقوق  مجلة  والمصري،  والكويتي  المقارن  القانون  في  والأوامر  الوقتية  الأحكام 

المجلد الـ 5) العدد )، صـ )9 وما بعدها.

على  عليه-  اللاحقة  التحكيم  مشارطة  في  أو  الأساسي  العقد  في  سواء  صراحة-  المتعاقدان-  يتفق  لم  إذا   «   )((

اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجلة فان اتفاقهما على 
التحكيم بشأن النزاع حول تفسير العقد الأساسي أو تنفيذه لا يخول المحكمين السلطة أو الاختصاص بالفصل في 
تلك الإجراءات أو هذه المسائل، ولا يحول بين الخصوم وبين اللجوء بشأنها إلى المحاكم للأمر بها أو الفصل 
فيها باعتبار أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بها«. الحكم الصادر في الطعن رقم 

)7) لعام )99) طعن حقوق )99)/)/9)م تمييز دبي.

كذلك انظر الحكم الصادر في الطعن رقم ))) لسنة 998) طعن حقوق 999)/)/)م تمييز دبي.

))(  تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإماراتي مستقر على إمكانية اتفاق الخصوم على عقد الاختصاص لهيئة التحكيم 

أن يمنحوا بموجبه الحق في اتخاذ هذه الإجراءات،  محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 90) لسنة ))0) تجاري 
))0)/)/7)م .

))(   بكر عبدالفتاح السرحان، مرجع سابق )قانون التحكيم الإماراتي(، صـ 65)

عامة  فكرة  نحو  فهمي،  راغب  د.وجدي  ذلك،  يلزمه  لا  ما  ومنها  موضوعية  دعوى  يتبعه  أن  يلزم  ما  منها    )5(

شمس  عين  جامعة  الحقوق  كلية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  مجلة  المرافعات،  قانون  في  الوقتي  للقضاء 
يناير)97)م،المجلد 5)، العدد)، ص 6).

«دعوى بإثبات الحالة لا يكفى لقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى«.الطعن رقم ))0) / )7) طعن مدني   )6(

الصادر بجلسة  2012-12-19م تمييز دبي.
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ــوع  ــس موض ــا لا يم ــا مؤقتً ــراءً تحفظيًّ ــا إج ــان كونه ــرور الزم ــع م ــة لا تقط ــة القضائي الحراس
ــم  ــام التحكي ــتنظر أم ــي س ــة الت ــوى الموضوعي ــان الدع ــرور الزم ــي يقطــع م الحــق)))((، وبالتال
والتــي لأجلهــا طلــب الإجــراء الوقتــي، أمــا الإجــراء الوقتــي فــي ذاتــه فــلا أثــر لــه فــي قطــع مــرور 

الزمــان.

ــع  ــا تقط ــة إلا أنه ــال الوقتي ــن الأعم ــر م ــة تعتب ــوزات التحفظي ــن أن الحج ــم م ــى الرغ وعل
مــرور الزمــان فقــد اســتقر الفقــه )))((والقضــاء)))(( علــى أن الحجــز التحفظــي يقــوم مقــام المطالبــة 
القضائيــة فــي قطــع مــرور الزمــان وذلــك بحســب أن الحجــز لا يــدل فقــط علــى اتجــاه نيــة الدائــن 
ــه عــن  ــى اقتضــاء حق ــن إل ــة الدائ ــى اتجــاه ني ــك عل ــدل كذل ــة وإنمــا هــو ي ــة القضائي ــى المطالب إل
طريــق وضــع أمــوال المديــن تحــت يــد القضــاء تمهيــدًا للتنفيــذ عليهــا، ويســتوي فــي هــذا الصــدد 
أن يكــون الحجــز تنفيذيًــا أو كان الحجــز تحفظيًــا، ونتيجــة لأن الحجــز التحفظــي لا يســبقه تنبيــه، 
لذلــك فــإن مــدة التقــادم لا تنقطــع إلا مــن تاريــخ الحجــز)))((، وهــو مــا أيدتــه محكمــة تمييــز دبــي 

فــي أحكامهــا))5((.

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن«دعوى الحراسة القضائية إنما هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس   )((

موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم«.)الطعن 
رقم 68) لسنة )) جلسة ))/))/966) س 7) ع ) ص 705) ق )))(.

عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، صـ ))0) فقرة ))6، عبدالسميع عبد الوهاب أبو الخير، مرجع سابق،   )((

صـ6)7، طلبة وهبة خطاب، مرجع سابق، صـ 98)، عبدالಋ خليل الفرا، مرجع سابق، صـ )9)، ياسين محمد 
الجبوري، مرجع سابق، صـ 667.

))(  قضت محكمة النقض المصرية »مقتضى الحجز أياً كان نوعه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع 

معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه أو تسليمه إليه، كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر في 
ضمان الحاجز، وحجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وإذ كانت 
المادة )8) من التقنين المدني تقضي بأن التقادم الساري ينقطع بالحجز وهي عبارة عامة تسري على حجز ما 
للمدين لدى الغير، فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم الساري لمصلحته في مواجهة 
المحجوز عليه اعتبارا بأن الحجز من أسباب قطع التقادم وكذلك قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه 
في مواجهة الحاجز، لأن الحجز وإن كان يعلن إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلًا إلى المحجوز عليه 

وينصب على ماله«.)الطعن رقم )8) لسنة 9) جلسة 0)/)975/0) س 6) ع ) ص )87 ق 69)(.
محكمة تمييز دبي الطعن رقم ))0) / )7) طعن مدني الصادر بجلسة  2012-12-19م..

))(   محمد علي عمران، مرجع سابق، صـ 59).

»النص في المادة )8) من قانون المعاملات المدنية يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن   )5(

لمدينة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى ليصدر الحكم بإجبار المدين المتنع عن التنفيذ على الوفاء 
بما التزم به أو باتخاذه إجراءً قضائياً في مواجهة مدينة يبين منه مطالبته بحقه المهدد بالسقوط مثل تقديمه طلباً 
عارضاً في دعوى مرفوعة من المدين أو توقيعه الحجز بالإجراءات التي رسمها القانون«.حكم محكمة تمييز 

دبي الصادر في الطعن رقم ))0)/)7) طعن مدني جلسة ))0)/))/6)م.
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ورغـم أن الحجـز علـى أمـوال المديـن، ليس إجـراءً ضمن الخصومـة التحكيمية، ولـم يقدم إلى 
هيئـة التحكيـم، وليـس مطالبـة فـي ذاتـه، إلا أنـه يقطـع مـرور الزمان على سـند مـن أن الحجز يقوم 
مقـام المطالبـة القضائيـة ويسـتجلى منـه نيـة الدائـن فـي رغبته فـي اقتضاء حقـه، فلا يوجـد ما يمنع 

مـن أن يكـون الإجـراء سـابقًا علـى الخصومـة وبين اعتبـاره قاطعًا لمـرور الزمان.

الخاتمة:

تنــاول البحــث مســألة مــن أعقــد المســائل فــي مجــال التحكيــم متمثلــة فــي الإجــراء الــذي ينقطــع 
ــة  ــة لماهي ــت الدراس ــي، فتعرض ــري أو الإمارات ــون المص ــي القان ــواء ف ــان، س ــرور الزم ــه م ب
مــرور الزمــان، وأثــر فــوات تلــك المــدة، حيــث تبيــن أن وجــود اختــلاف بيــن القانــون المصــري 
ــع مــن  ــي يمن ــزام، بينمــا الثان ــالأول يجعــل مــن مــرور الزمــان ســبباً لانقضــاء الالت ــي ف الإمارات
ــن مــن خــلال الدراســة أن الدعــوى تعــد مرفوعــة بمجــرد  ــة بالحــق، وتبي ســماع دعــوى المطالب
إيداعهــا قلــم كتــاب المحكمــة، كمــا تعــرض الباحــث إلــى قطــع مــرور الزمــان بالدعــوى التحكيميــة 
ــم مــن  ــى التحكي ــاق عل ــى الاتف ــا تعرضــت الدراســة إل ــي، كم ــن المصــري والإمارات ــي القانوني ف
خــلال بيــان متــى يقطــع هــذا الاتفــاق مــرور الزمــان، هــل يقطعــه حــال الاتفــاق علــى التحكيــم قبــل 

نشــوء النــزاع أم بعــد نشــوء النــزاع.

وعلــى الجانــب الآخــر تعــرض البحــث إلــى الإجــراء الــذي يقطــع مــرور الزمــان بالدعــوى 
ــاء  ــه والقض ــل رأي الفق ــى تحلي ــث إل ــرض الباح ــث تع ــي، حي ــون الإمارات ــي القان ــة ف التحكيمي
ــم  ــة التحكي ــم لهيئ ــم المدعــي لطلــب تحكي ــذان يســتوجبان لقطــع مــرور الزمــان تقدي الإماراتــي الل
ــم أم  ــى التحكي ــاق  عل ــن اتف ــن إجــراءات ســواءً م ــك م ــل ذل ــا قب ــزاع وم ــض الن ــي ســتتولى ف الت

ــى قطــع مــرور الزمــان. ــر لهــا عل ــم فــلا أث ــة التحكي تشــكيل هيئ

وتناولـت الدراسـة أثـر الإجـراءات الخارجـة عن الخصومـة التحكيمية في قطع مـرور الزمان 
فـي القانـون الإماراتـي، حيـث تعرضـت الدراسـة لأثـر الاتفـاق علـى التحكيـم علـى قطـع مـرور 
الزمـان، كمـا اسـتعرضت الدراسـة أثـر دعـوى تعييـن محكـم أو تعييـن هيئـة التحكيـم علـى قطـع 
مـرور الزمـان، وتوصلـت الدراسـة إلـى أن هـذه الدعـوى تقطـع مـرور الزمـان، كمـا تعرضـت 
الدراسـة للإجـراءات الوقتيـة والمسـتعجلة وتأثيرهـا فـي قطـع مـرور الزمـان، وتوصلـت الدراسـة 
إلـى أن الإجـراءات الوقتيـة لا تقطـع مـرور الزمـان، أمـا الحجـز التحفظـي فيقطـع مـرور الزمـان 
وذلـك لاسـتجلاء نيـة الدائـن منـه علـى المطالبـة بحقـه، كمـا تناولـت الدراسـة أثـر تعييـن المحكمين 
الذيـن سـيتولون الفصـل فـي النزاع في اتفـاق التحكيم وتأثيـر ذلك التعيين على قطع مـرور الزمان، 
وتوصلـت الدراسـة إلـى أن ذلـك الاتفاق يتحقـق به المتطلبات التـي أوجبها القضـاء الإماراتي لقطع 
مـرور الزمـان، كمـا تعرضـت الدراسـة لأثـر اتفـاق الأطراف علـى اللجوء إلـى التحكيـم من خلال 

تفويـض شـخص –طبيعـي أو اعتبـاري- لتعييـن هيئـة التحكيم.
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النتائج: 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن إجمالها في ما يأتي:

لا يمكــن مقارنــة الدعــوى التحكيميــة بالدعــوى القضائيــة مــن جهــة الإجــراء الــذي يعتــد مــن 
لحظــة حدوثــه بقطــع مــرور الزمــان، وذلــك نتيجــة لخصوصيــة الدعــوى التحكيميــة، فقيــد صحيفــة 
الدعــوى القضائيــة حتــى وإن كانــت المحكمــة غيــر مختصــة، أمــا التحكيــم فوضعــه مغايــر كونــه 

وســيلة اتفاقيــة تتطلــب تعــاون الأطــراف.

توصلــت الدراســة إلــى أن مــرور الزمــان ســواء فــي القانــون المصــري أو القانــون الإماراتــي 
ينقطــع بمجــرد الاتفــاق علــى التحكيــم اللاحــق لنشــوء النــزاع.

توصلــت الدراســة إلــى أن الاتفــاق علــى التحكيــم الســابق لنشــوء النــزاع لا يقطــع فــي ذاتــه 
مــرور الزمــان وإنمــا يلــزم اتخــاذ إجــراء مــن الدائــن يعتــد بــه كمطالبــة بحــق المهــدد بالســقوط، 
ــم تقطــع  ــة التحكي ــن هيئ ــج عــن الدراســة أيضًــا أن دعــوى تعيي كــي ينقطــع مــرور الزمــان، ونت
مــرور الزمــان، وكذلــك الحجــز التحفظــي ســواء فــي القانــون المصــري أو القانــون الإماراتــي.

ــراءات  ــد إج ــي تحدي ــه ف ــول علي ــي المع ــراف ه ــن أن إرادة الأط ــة ع ــفرت الدراس ــا أس كم
ــاء  ــم بن ــى أن يعهــدوا لمركــز مــن مراكــز التحكي ــاق عل ــي يجــوز للأطــراف الاتف ــم وبالتال التحكي
علــى لوائحــه ليتولــى فــض النــزاع مــع الخضــوع لمــا توجبــه تلــك اللوائــح مــن آثــار تتعلــق ببــدء 

ــم وقطــع مــرور الزمــان.  إجــراءات التحكي

التوصيات:
ــم  ــب التحكي ــن طال ــم الموجــه م ــب التحكي ــار طل ــي اعتب ــى القضــاء الإمارات ــن عل أولًا: يتعي
للمحتكــم ضــده إجــراءً قاطعــاً لمــرور الزمــان فــي ظل أحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتي 
فــي حالــة الاتفــاق علــى التحكيــم الســابق علــى نشــوء النــزاع إذا تضمــن مطالبــة الدائــن بحقــه كــون 

أن طلــب التحكيــم يستشــف منــه نيــة الدائــن فــي المطالبــة بحقــه وعــدم إهمالــه إيــاه.

ثانيــاً: يتعيــن علــى القضــاء الإماراتــي إعــادة النظــر فــي الإجــراءات الســابقة علــى الخصومــة 
التحكيميــة وأثرهــا فــي قطــع مــرور الزمــان.

ــد  ــةً- لأجــل توحي ــاً: توصــي الدراســة بإنشــاء دوائــر مختصــة بالتحكيــم -مســاعدةً ورقاب ثالث
ــا  ــم ومناطه ــا التحكي ــى عليه ــي يبن ــفة الت ــى الفلس ــوم عل ــم تق ــائل التحكي ــي مس ــي ف ــم القانون الحك
إرادة الأطــراف، إذ لا ريــب أن جوانــب تدخــل القضــاء فــي التحكيــم متعــددة، وإن لــم يتســم تدخــل 
القضــاء فــي التحكيــم باســتيعاب واحتــواء الفلســفة التــي يقــوم عليهــا التحكيــم لأدى ذلــك إلــى نتائــج 
أقلهــا هــروب الاســتثمارات الأجنبيــة مــن دولــة أجــادت وبحــق توفيــر منــاخ جــاذب للاســتثمار.
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Abstract: 

This study discusses outdatedness which prevents the hearings of the 

case as part of the legalizations that prevent the hearing of the claims of 
debtors against indebted persons after the elapse of a certain period of time. 

These two legalizations were divided in two types: one of them seeks to 
prevent the hearing of the debtors’ rights and the others thinks that the right 
itself is over. Although the two attitudes seek the stability of transactions, 
the severity of this system urged legislators to make exceptions to stop 
outdatedness. This study in particular deals with dropping the elapse of time 

through arbitration claims. It requires an answer to when the arbitration 

claim should be dropped due to the elapse of time? The study concluded 
that it is not possible to apply the same result of submitting the lawsuit 

panel to the court given that it is the procedure by which oudatedness of 

the legal claim is dropped through arbitral proceedings. This is what we 

consider the specificity of arbitral proceedings in dropping outdatedness 
which prevents the hearing of the claim.

Keywords: Outdatedness, Arbitral Proceedings, Arbitration, Dropping 

the Elapse of Time.
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